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ن بحفظ الأسرار الملزمی: الثانيالفصل

قترنت ایة و أسرار دولیة، وقد اتإن الأسرار من حیث الأصل هي أسرار فردیة أو مؤسس
وبالتالي أصبح لها مسمیات اقترنت بتلك المهن كالأسرار ،الأسرار بالمهنة التي تتعامل معهاهذه 

.البنكیةالطبیة والأسرار 

عتادت بعض الفئات و المهن منذ المهنة بدا واجبا أخلاقیا ، فقد اسرو المحافظة على 
و معظم هذه القواعد ذات ،القدم على العمل بمقتضى قواعد یرتبطون بها حسب فئاتهم  و حرفهم

هني بما یسمى بالقانون الأخلاقي للمهنةمرتبط النشاط الاساس ، وعلى هذا الأخلاقیةأطبیعة 
من  الواجب المحافظة ویرةو في معظمها تحتوي أسرار كث،مختلفةبحیث أن المهن كثیرة و 

الذي یهدد كافة نواحي كبیر على الأمن القوميلى خطرفشاء بها یؤدى إن الإأ، حیث یهاعل
و القوانین بالحمایة الجنائیة للأسرار وذلك بوضع وبهذا اهتمت العدید من التشریعات، الحیاة

ى یحیط بكل الجوانب التي یستوجب الإلمام بها لیوفر أكبر نصوص قانونیة عامة و خاصة حت
، حیث أننا سنحاول دراسة بعض هذه القوانین التي تنص على قدر من الحمایة التي یصبو إلیها

:ستكون خطتنا كالتالىو بكتمان الأسرار، ینالأمناء الملزم

الأمناء المنصوص علیهم في قانون العقوبات:المبحث الأول

الأمناء المنصوص علیهم في قانون  الإجراءات الجزائیة:الثانيالمبحث 

.الأمناء المنصوص علیهم في بعض القوانین الخاصة:المبحث الثالث
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الأمناء المنصوص علیهم في قانون العقوبات : المبحث الأول
یعتبر الشریعة و ذلك لأنهنص قانون العقوبات على تجریم إفشاء الأسرار بصفة أساسیة 

وصریح ضمن الفصل الخاص بحمایة واضحالعامة للتجریم حیث خص إفشاء الأسرار بنص
الأول الحیاة الخاصة، و سنتناول الملزمون بحفظ الأسرار الذین ذكرهم قانون العقوبات في مطلبین

.)الصیادلة والقابلات(، المطلب الثاني)الأطباء والجراحون(
نحورالجاولأطباءا: الأولالمطلب

الطبیةالمشاورةإبداءتتضمنالتيالطبمهنةیزاولمنكلعلىالأطباءتعبیریصدق
جسممنعینةأخذأولمریض،علاجأوأدویةوصفأوولادةمباشرةأوحیةاجر عملیةجراءإ أو 

یلتزمالتيالمهنأهمالطبویعتبر،طریقةبأیةالعلميالطبيللتشخیصالآدميالمریض
تفاصیلبأدقتتعلقوهى،رارالأسهذهعلىاعتماداأكثرلأنهاعملائهمأسراربكتمانممارسوها

١.بسمعتهلتتصدقيوالتریضللمیةالشخصالحیاة

ن الحكمة من كتمان سر المهنة في الطب هي ألى إمون الكزبري في هذا الباب أویذهب م
تكاب الخطایا التي لا بد للطبي أن یطلع ستر عیوب المریض التي قد تكون ناشئة عن ار 

ن یبوح له بسر نفسي، فلا یجوز أب وتقتضیه الضرورة التي التجائه علیهافالمریض یلجأ الى الطبی
نما یجب علیه أن إسرار التي ائتمن علیها، ویستغل هذه الضرورة ویفشي هذه الأللطبیب أن

طبیب من معلومات حتى ولو لم یطلب منه لى الإمریض فضى به الأویعتبر سر كل ما ،٢یراعیها
ء عن طریق الخبرة الفنیة لى علمه سواإملزم  بكتمان كل ما وصل ذا إیب كتمانها صراحة، فالطب

فشاء حتى لو مصاب بداء السل حیث یمنع علیه الإیق الصدفة، كاكتشافه أن المریض ر طو عن أ
.كان المریض یجهل ذالك

ن للسر صلة مباشرة بالعمل الطبي ن یكو أهني، یجب ن للواقعة صفة السر الموحتى یكو 
لاجى عإلن یعلم به، فالطبیب الذي یتوجه ذ انه یفرض الثقة ممإحرى بمهنة الطبیب، بالأأو 

المریض  فیشاهد ارتكاب جریمة السرقة في منزله لا یكون ملزما بالكتمان، كما لا یشترط في 
.صدقائه مثلاأد أفراد عائلته أو أحقد یكون ن یكون هو المریض نفسهمودع السر أ

القانون والاقتصادمجلةه،مهنترارأسمنسرأفشىإذاللطبیبالجنائیةالمسئولیةمدى،مصطفىمحمودمحمود:١
٢٥٥:،ص١٩٤١سنةال
٢٩١: ص،٢،ج ١٩٧٣،بیروت، مطابع دار القلم، شرح المسطرة المدنیة: مون الكزبريأم:٢
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الطبیبیؤدیهاء ومنصوص علیه في قسم طبفظة على السر المهني واجب على الأالمحا
من أهم أثناء حصوله على درجة دكتوراه  و لذلك فالتزام الطبیب بالمحافظة على السر المهني 

سر الطبي هو كل ما یمكن مكن القول بان الوعلیه فی، هساسیة التي یتوقف علیها عملالأالقواعد 
ئه ضرر لشخص ه الطبي وكان في إفشالمللطبیب التعرف علیه أثناء أو بمناسبة ممارسة ع

و الظروف التي أحاطت بهأالوقائع و بحسب طبیعة أما بحسب طبیعته إو لعائلته، أالمریض 
طلب منه ات حتى ولو لم یلى الطبیب من معلومات وبیانإفضى به المریض أكل ما ویعتبر سرا 

سواء عن طریق خبرته الفنیة مهعلليإذن ملزم بكتمان كل ما وصل إفالطبیب ، كتمانها بصراحة
اء حتى فشسل، وحیث یمنع علیه الإو عن طریق الصدفة كاكتشافه كون المریض مصابا بداء الأ

ونیة أو ، ولا یشترط القانون أن یكون مودع السر فاقدا للأهلیة القانولو كان المریض یجهل ذالك
و صبیا مثلا، ففي كلتا أالمریض صحیحا، كأن یعالج مجنونا أن یكون عقد العلاج الذي یربطه ب

.تین یلزم الطبیب بالكتمانلالحا

هذهوبحكم،ماواقعةأوشيءومعرفةماشخصبینعلاقةاأنهاعنهیقالكلمةالسر
منهتقتضيهذه العلاقةأنماكالسر،إفشاءعدمهوالشخصهذامنفالمطلوبالعلاقة
تكونأنیجبسرایعتبرلكيالأمرفانوعلیه،١واكتشافهمعرفتهمنالغیرمنععلىالحرص

.٢العامةبینانتشارهایتمولمفقط،البعضعلىمعرفتهایقتصرواقعةهناك

و سمعتهأصاحبه ةكرامیمسإفشاؤهاكانإذاإلاسرااعتبارهایمكنلاوالوقائعفالمعلومات
طمأنینته وشرفهیمسبحیثصاحبه،بمصلحةضاراالسرإفشاءیكونأنیجبكما

یجبالتيالحقوقمنحقفهوللشخص،الخاصةالحیاةمنالطبيالسریعتبرو ٣وشعوره
أصدرتالتيالدولفيیحتلحیثخاصة،أهمیةیكتسيفهوالعلاجمجالفيوخاصةاحترامها

لعامالفرنسيالصحةقانونفيالحالعلیههوكمابارزة،مكانةالمرضىحقوقبخاصاقانونا
فيوكذلك،مضمونهوحددالالتزامهذاصراحة علىالصحة الفرنسيقانوننصثحی٢٠٠٢

عقود"فرعالحقوق،فيالماجستیرشھادةلنیلرسالة،الطبیةالتصرفاتفيالمریضرضابولحبال،أحلوشزینب:١
٥٩،٦٠:،ص ص٢٠٠٠،الجزائرجامعةلإداریة،اوالعلومالحقوقكلیة،"ومسؤولیة

للنشرالثقافةدار،"مقارنةدراسة"المهنیةأخطائهعنالمدنیةالصیدليمسؤولیة،الحسینيمحمدعليعباس:٢
١٠:ص،١٩٩٩الأردن،١طوالتوزیع،

تخصص عقود–الخاصالقانون"فرعالماجستیر،شھادةلنیل،رسالةالطبيالسرعلىبالحفاظالطبیبالتزامعنان،داود:٣
.٢٨،٢٩ص ص،٢٠٠١الجزائرعكنون،جامعةبنالحقوق،،كلیة"ومسؤولیة



الفصل الثاني                                              الملزمین بحفظ الأسرار

٣٩

مدونةمن١٩ةالمادفيالفرنسيالمشرععلیهانصماك٢٠٠٤١لعاماللبنانيالصحةقانون
الإصابةأوالمرضبنوعالخاصةالمعلوماتعلىیقتصرلاالطبيفالسر،٢الطبمهنةأخلاقیات

كإجراءوتشخیص،فحصمنالطبيبالعملیتصلماكلیشملبلالمریض،منهایعانيالتي
المشرععلیهایضفيفلاذاتهالطبيبالعملتتعلقلاالتيوالبیاناتالمعلوماتأماالتحالیل،

الطبیةالخدماتأسعارذلكومثالالجرائمقبیلمنفشاؤهاإیعدلاثمومنالطبي،السرصبغة
٣وتحالیلفحصمنللمریضالمقدمة

المریضقبلمنإیداعهطریقعنیكونفقدمتعددة،الطبيبالسرالعلموسائلوأنهذا
ذلكعلىیوافقأنیكفيبلالسركتمانصراحةالطبیبمنیطلبأنیشترطلاالحالةهذهوفي
منكلیرتكبهاقدالطبيالسرإفشاءجریمةفإنالعموموعلى،٤المفترضةأوالضمنیةإرادتهمع

.النصنطاقمنیخرجونالذینالبیطرینالأطباءباستثناءطبیاعملایمارس
ب فالطبی، ي حسب ما هو معروض علیه من وقائعن مسألة توقیع العقوبة تترك للقاضإ

نفسه متهما أمام القضاء الجزائي و في عیادته الخاصة، قد یجدأى العام الذي یمارس في المستشف
كل و مة الأطباءالمشرع الجزائري قائحدد فقد.بسبب الخطأ الذي أرتكبه وهو إفشاء السر الطبي

الطبي سألة إفشاء السرالأشخاص المؤتمنین  بالسر بغرض معاقبة كل من له علاقة مباشرة بم
ة ظلیقاولازمةلالتشخیص وأن یبذل العنایة االدقة في مرحلةىب أن یتوخالطبیحیث یتعین على

وآلات شعة ئل العلمیة مثل آلات التصویر بالأاللجوء إلى الوساوحین یستدعي،في التشخیص
طباء یطلعون على أسرار ، فإن الأوالتحالیلي المغناطیسيرتدادوالتصویر الاالمتطورة الكشف 

یین لحالات و یضاف إلیهم بطبیعة الحال الممرضین المختصین و التقنالمرضى  في جمیع هذه ا
عفى المشرع  أو قد ،ن یطلعون جمیعا على أسرار المرضىوالذیو المختصین  بالأشعة الطبیة 

كلیة"المهنیةالمسؤولیةقانون"فرعالخاص،القانونفيالماجستیرشهادةلنیلمذكرة،للطبیبالمدنیةالمسؤولیةفریحة،كمال:١
.٢١٥،ص ص٢٠١٢وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوق

291ص١٩٩٨جلال حزي،الإسكندریة،)دیبیةالمدنیةوالجنائیةوالتأ(و الصیادلةوالمستشفیاتمسؤولیة الاطباءالشواربي،الحمیدعبد:٢
والبحوثمركز الدراساتالقانونيالفكرموسوعةمجلة،المهنةسرإفشاءعنللطبیبالجزائیةالمسؤولیة،الدیننصرمروك:٣
٩ص،)النشرسنةبدون(الجزائر،،قانونیةال
جامعةالحقوق،فيدكتوراهدرجةعلىللحصولمقدمةرسالة،للطبیبوالجنائیةالمدنیةالمسؤولیة،عليأنوریسرىإیهاب:٤

٢٢٣ص،١٩٩٤الحقوق،كلیةالقاهرة،
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إذا وصلت إلى علمهم حالات الإجهاض  بمناسبة لیةو سؤ مالأطباء و من في حكمهم  من ال
ادة أمام القضاء عاتقه واجب الإبلاغ عنها و أداء الشهممارستهم النشاط الطبي، إذ یقع على

١.د بالسر الطبيبشأنها دون التقی

:أولا السر الطبي في قانون العقوبات
أهممنوالإفشاء،تحققأنشأنهامنمعینةوسیلةتحددلمالعقوباتتقنینمن٣٠١والمادة

طریقةوهيالعلمیة،والدوریاتحفالصفيالنشرالمهنيالسرلإفشاءتستخدمالتيالوسائل
الأبحاثوتطویرالعلملمصلحةما تكونغالباالتيالعلمیةالأبحاثنشرفيالأطباءیستخدمها

المریضالشخصهویةمعها تحدیدیمكنوصفاتأسماءذكریقتضيلاذلكأنإلا
غیرهأویكونأنطیشتر لاوالسرعلىأؤتمنقدیكونأنیجبوفیقع الإفشاء من الطبیب،

وفي،٢اللقبهذالهتجیزالتيالمؤهلاتلدیهیكونأنیكفيبلالمهنة،بمزاولةقانونالهمرخصا
من٣٠١المادةفيفأشارالسر،علىللأمینالواسعبالمفهومالجزائريالمشرعأخذالصددهذا

هذهنصفيصراحةأشاردقالجزائريالمشرعنلك" ....الأشخاص المؤتمنین "تقنین العقوبات
أسراربكتماننو ملزمهاو ممارسیكونالتيالمهنأهممنالطبلأنالأطباءفئةإلىةالماد

علىالطبمهنةنطاقفيیدخلطبیاعملایمارسمنكلالأطباءلفظیشمل،حیث مرضاهم
ةشركفيعملهكانوسواءالخاصأوالعامالقطاعفيعملهكانسواء،تخصصاتهماختلاف

فإنهلعملهالطبیبتأدیةوأثناء٣عملفرقةفيأوبمفردهیعملكانوسواءعام،طبیبأوتأمین
إعلانفإنوبالمقابلعلیهاطلعمابكتمانویلتزمإفشاءها،علیهفیحظرمعلومات،علىیتحصل
للسرشاءفإیعدلابعملهمالقیامعلىوقدرتهمللعمالالصحیةبالحالةالعملصاحبالطبیب
لمعرفةمثلاجثةبتشریحالخبیرالطبیبالمحكمةتكلفوقد، وظیفتهضمنیدخللأنهالطبي
بكتمانیلتزمفإنهحادثنتیجةمصابأوفحصبهاكلفالتيللهیئةتقریرهوتقدیمالوفاة،سبب
.٤وظیفتهبحكمعلمهإلىوصلالذيالسر

.١٦١، منشورات جامع، بن غازي صطبي في القانون اللیبيالمسؤولیة المدنیة عن النشاط السعد سالم عبد الكریم العبد اللي، :١
٦٦٢صالسابق،المرجعمصطفى،محمودمحمود:٢
٣:Michèle HARICHAUX-RAMU, « Secret du malade », juris classeur, droit civil fax 440-2,

1993,p12.
المسؤولیةقانون"فرعالقانون،الماجستیر فيشهادةیللنمذكرة،والإجارةالتجریمبینالمهنيالسرإفشاءمادیو،نصیرة: ٤

٥١:تیزي وزو  صمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیة،"المهنیة
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خبراءجهةمنوهمالعسكریونالأطباءفيثلونیتمالأطباءمنأخرىفئةهناكأنونجد
لأداءمؤهلینهؤلاءكانماإذالمعرفةالتجنیدعلىالمقبلینالأشخاصفحصعلىیعملون
ونملیعأخرىجهةومنهذه،بصفتهمالمهنيالسربكتماننو ملزموهمالعسكریة،الخدمة
إفشاءبعدمنو ملزمأیضاوهمین،العسكریالمرضىبعلاجیقومونحیثمعالجین،أطباءبصفتهم

.مرضاهم مثل أي طبیب مدني أخرأسرار
التيالأسرارإفشاءبعدمملزمینأیضاوهمالأطباءمنهمأنرغمالجراحین،النصذكركما
منبكلالإحاطةعلىالمشرعحرصالطائفةهذهإضافةفيتكونأنویمكن، علیهایطلعون
بضرورةالمشرعلقصدتأكیدبأنههذاویفسر١الدقیقتخصصهمیكنمهماالطبمهنةیمارسون

علىتقومفالجریمة، مهنتهعلىبناءللسرمستودعایكونبحیثكافةالأطباءبفئاتالإلمام
بینالثقةاستمراروضرورةواجباتمنعنهایتفرعوماالمهنةعنالناشئبالالتزامالإخلال
.٢سلیمبشكلالمهنةهذهدىوتؤ تمارسحتىوالطبیبالمریض

باستثناءطبیاعملایمارسمنكلیرتكبهاقدالطبيالسرإفشاءجریمةفإنالعموموعلى
الطبيالسرإفشاءمجردفالجنائي القصد أما ،النصنطاقمنیخرجونالذیننالبیطرییالأطباء

یكتفيفلاالجنائيالقصدفیهایتوفرأنیجبالتيه عمدیالجرائممنلأنها الجریمةلقیامكاف
الذيالطبیبعلىعقابفلاالطبيالخطأصورمنغیرهأوالاحتیاط،عدمأوبالإهمالالقانون
جرتبحیثعرضا،الغیرعلیهافیطلعمرضاهأحدعنسریةمعلوماتأمینغیرمكانفيیترك

٢٣فيكریسانقضیةفيلكوذالإضرارنیةاشتراطعلىالأمرأولفيالفرنسیةالنقضمحكمة
تقنینمن٣١٠و٣٧٨المادتینأنحكمهاحیثیاتفيالمحكمةذكرتالتي١٨٣٠جویلیة

المحاكمعدلتثمالإضرارنیةتشترطانوالسبالقذفبجریمتيتتعلقانواللتینالفرنسيالعقوبات
قضیةفيهاالنقض حكممحكمةأصدرتأنمنذالإضرارنیةاشتراطعنذلكبعدالفرنسیة
أخرىجریدةذكرتهلماتصحیحا١٨٨٤سنةفيle matinجریدةفينشرالذيwatletالدكتور

أؤتمنقدكانوقائعذكردفاعهفيأدبیة،ولكنهمسؤولیةنفسهعنبذلكلیدفعزبائنهأحدوفاةعن

.٢٠٠٧/١١/١٩بتاریخالعمانيالجزاءلقانونوفقاالطبيالسرءإفشاعنللطبیبالجنائیةالمسؤولیةفيبحثالعاني،عاد:١
www.arblaws. Com

٢٣٠صالسابق،المرجععلي،أنوریسرىإیهاب:٢
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القصدتوافرفيیؤثرلاالباعثأنكما، ١الطبیةالمهنةلسرإفشاءالمحكمةاعتبرتهوقدعلیها
٢.علمیاكانولوحتىانعدامهأو

:السر الطبي في قانون الصحة و في مدونة الأطباءثانیا
تي سارت بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي جرم إفشاء الأسرار نجد بعض القوانین الخاصة  ال

فبالرجوع إلى :ةجاءت مكملة له حیث یتعلق الأمر بالقوانین التالیو على نهج قانون العقوبات 
المعدلة٢٠٦المادةكأنها تتضمن عدة نصوصیتبین ، وترقیتهاالصحةحمایةتقنیننصوص
السربكتمانشخصیتهوحمایةالمریضشرفمحتراإیضمن"أنعلىتنص ٩٠/١٧رقمبالقانون
."والصیادلةالأسنانوجراحوالأطباءكافةبهیلزمالذيالمهني

یجب على المساعدین الطبیین أن یلتزموا بالسر المهني "من نفس القانون ٢٦٦كما تنص المادة 
٣"إلا إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة

سألة السر الطبي كما هو منصوص علیه في المواد مإهتمت مدونة أخلاقیات الطب ب
أننجدذلكومع٤الطبيالسرالمصريالفرنسيالجزائريالمشرعمنكلیعرفلم، ٤١إلى٣٦

حیثالطبي،بالسرالاحتفاظالطبيالمجالفيالموظفینعلىاشترطتط قد.أ.ممن٣٦المادة
لصالحالمفروضالمهنيبالسریحتفظأنأسنانجراحأوطبیبكلفيیشترط"أنعلىتنص

كذلخلافعلىالقانوننصإذاإلاالمجموعةوالمریض
الطبيالسرعلیهیشتملماذكرتقدالطبأخلاقیاتمدونةمن٣٧المادةنصت 

یؤتمنماكلأوویفهمهویسمعهالأسنانجراحأوالطبیبیراهماكلالمهنيالسریشمل"بنصها
الطبیب أو جراح "أن یحرص یجب"على أنه٣٨و نصت المادة، "لمهنتهأدائهخلالعلیه

فيالقضاءاختلفوقد٥"بات السر المهنيالأسنان على جعل الأعوان الطبیین یحترمون متطل
كلهوالسرأنإلىتعریفهفيالفرنسيالقضاءذهبالأمربادئففيالطبي،السرمفهومتحدید

السرأنمفادهأخربتعریفوجاءتاتجاههاالنقضمحكمةغیرتثمسر،أنهعلىبهیعهدما

٦٦٥:صالسابق،المرجعمصطفى،محمودمحمود:١
٢٣١:صالسابق،المرجععلي،أنوریسرىإیهاب:٢
صادرة في ٨، ج رعدد یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها١٦/٠٢/١٩٨٥مؤرخ في ٠٥–٨٥مرسوم تنفیذي رقمأنظر:٣

١٧/٢/١٩٨٥.
٨:صلسابق،االمرجعالدین،نصرمروك:٤
أخلاقیات الطب،مدونةیتضمن١٩٩٢یولیو٠٦لالموافق١٤١٣عاممحرم٥فيمؤرخ٢٧٦- ٩٢تنفیذي رقممرسومأنظر:٥
١٩٨٢یولیو٠٨فيالصادرة52عددر،.ج
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إلىالأقربالتعریفأنغیر،یضالمر مصلحةوتقتضیهسرابوصفهالطبیبعلیهیقفماهو
فيوكانبسببهاأومهنتهممارسةبمناسبةأوأثناءالطبیبیعرفهماكلالسرأنهوالصواب
أحاطتالتيالظروفأوالوقائعلطبیعةأولطبیعتهإمالعائلة،أولشخصضررإفشائه

مریضهسمعفلومهنته،إلىبصلةیمتلاالذيالسربكتمانیلزملاالطبیبأنعلىبالموضوع
طائلةتحتیقعأندونالسرهذاإفشاءفيحرایكونفإنهالنوعهذامنسرعنیتحدث
فالسروشخصه،المریضشرفمنجزءالطبيالسرالجزائريالمشرعاعتبروقد١العقاب
بلضالمریمنهایعانيالتيالإصابةأوالمرضبنوعالخاصةالمعلوماتعلىیقتصرلاالطبي
الاكتشافوعملیاتالتحالیلكإجراءوتشخیص،فحصمنالطبيبالعملیتصلماكلیشمل

المشرععلیهایضفيفلاذاتهالطبيبالعملتتعلقلاالتيوالبیاناتالمعلوماتأمابالمناظر
الطبیةالخدماتأسعارذلكومثالالجرائمقبیلمنإفشاؤهایعدلاثمومنالطبي،السرصبغة

.٢وتحالیلفحصمنللمریضلمقدمةا
.إفشاء السر الطبيأثار:ثالثا 

المادةعلیهمانصتبحسبلهاالمقررةالعقوبةتطبیقوجبالجریمةأركانتوافرتمتى
العقوباتقانونمن٣٠١المادةفيعلیهاالمنصوصالعقوباتقتطب"الصحةتقنینمن٢٣٥
هذامن٢٢٦و٢٠٦المادتینفيعلیهاالمنصوصلمهني،االسرإلزامیةیراعلممنعلى

یكتفي  م یتسبب الخطأ المهني في أي ضررإذا ل"من ق حمایة الصحة٢٣٩وتنص المادة،"القانون
.٣"بتطبیق العقوبات التأدیبیة

الأسنان لتزام الطبیب أو الجراحایتبین أن المشرع حرص على النصوصهذه من خلال 
لتزام یعرضخلال بهذا الاحترام متطلبات السر المهني و أن أي إاالطبیین كل الأعوانو 

حكام الأو تخضع مخالفات القواعد "من أخلاقیات الطب٣كما نصت على ذلك المادة ،لةائللمس
، دون ختصاص الجهات التأدیبیة، التابعة لمجالس أخلاقیات الطبالواردة في هذه المدونة لا

.٤"من هذا المرسوم٢٢٣منصوص علیها في المادة المساس بالأحكام ال

٦صالسابق،المرجعمصطفى،محمودمحمود:١
.٩صالسابق،المرجعالدین،نصرمروك:٢
.ابقالس٠٥- ٨٥مرسوم أنظر :٣
.السابق٢٧٦- ٩٢مرسوم أنظر :٤
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:التأدیبیةةیلسؤو المــ١
فالمشرعذلكورغمللعامل،ینسبالذيالمهنيالخطأهوالتأدیبیةالمتابعةأساسإن

القانونمن٢٠المادةبنصإلیهبالإشارةاكتفىإنمامانعا،جامعاتعریفایعرفهلمالجزائري
دونتأدیبیةلعقوبةالعاملیتعرض" :أنهعلىالعمومیةوالإداراتالمؤسساتماللعالأساسي
أيأو المهنیةبواجباتهإخلالأيمنهصدرإذاالأمر،اقتضىإنالجزائيالقانونبتطبیقالمساس
".الممارسةهذهبمناسبةأومهامهممارسةخلالارتكبأوبالانضباط،صارخمساس
التيالجهةلخصوصیةوبالنظرالتنظیمي،بالطابعیتسمالذيللموظفونيالقانللمركزبالنظر
القانون متضمن ال٢٣/٣/١٩٨٥خ فيالمؤر ٨٥/٥٩م المرسوم رقتناولفقدالموظفیتبعها

الخطأبتكییفبدءاالتأدیبيالإجراءمراحلكافةالعمومیةوالإداراتالمؤسساتلعمالالأساسي
قصدوذلكالتأدیب،قراربصدورانتهاءوالمداولةبالتحقیقمرورالهالمقابلةوالعقوبةالمهني
ثمةومنوجهأكملعلىبهالمنوطةللمهامأداءهیكفلماوهوللموظف،اللازمةالحمایةتوفیر

.ودیمومتهاالعامةللمرافقالحسنالسیرضمان
بحكمعلیهالمفروضةباتبالواجخلالإعموماهيالموظفطرفمنالمرتكبةالمهنیةفالأخطاء
المهنةأسرارإفشائهأوواللوائحالقانونحدودفيالسلمیینرؤسائهطاعةعنكخروجهوظیفته،

حتىأوةللدولالعامةبالسیاسةالمساسشأنهمنوالذيالوظیفة،ممارستهبحكمإلیهاتوصلالتي
.بالوظیفةالاهتمامعدممجرد

نظریةفنجد.العامالنظامونظریةالعقدبنظریةأيمعاینبالنظریتالجزائريالمشرعأخذ
الترخیصعداما"علىتنصالصحة وترقیتها حیثحمایةقانونمن٢٠٦/٢المادةفي العقد

الذيالمریض،رخصةانعدامحالةفيومطلقاعاماالسر الطبيبكتمانالالتزامیكونالقانوني
بأننستنتجأنیمكنالنصهذاخلالمنو"هبصحتما یتعلقكلكشفحرا فيبدورهیكون

صاحبحریةالنظریةهذهعلىالمترتبةالنتائجبینمنلأنالعقد،بنظریةأخذالجزائريالمشرع
العقدلأنلذلكضرورةرأىمتىبإفشائهالطبيالسرعلىللمؤتمنالسماحفيالمریضرالس

وبالمقابلالطبیب،إلىأسرارهببعضریضالمیدليبحیثمتقابلة،لالتزاماتمصدرهوالطبي
إرادةیخالفبماوالقیامالتصرففيالحقلهلیسأنیعلمفإنهالسریتلقىوهوالطبیبفإن

المقررةالحالاتعلىأیضانصكما، إلیهالمریضبهأسربماالبوحعنفیمتنعالمریض،
السرأنعلىتنصوالتيطب،الأخلاقیاتمدونةمن٣٦المادةفيوذلكالأشخاصلمصلحة

بنظریةخذأكما، أرادمتىالإفشاءلهیمكنوبالتاليللمریضالخاصةللمصلحةمقررالطبي
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هذه بیأخذلمالمشرعلكن،١لعقوباتاقانونمن٣٠١المادةخلالمنذلكویظهرالعامالنظام
الطبيالسربإفشاءینةمعحالاتفيسمحبحیثنسبي،بشكلوإنماومطلقةعامةبصفةنظریةال

أمامللمثولالاستدعاءمثلالطبيبالسرالالتزاممنأهمحمایتهاالمرادالمصلحةتكونأینوذلك
المصلحةحمایةأجلمنوهذابإفشائهالطبيالسرعلىللمؤتمنیسمحالحالةهذهففيالقضاء،

.العدالةتحقیقفيوالمتمثلةالعامة
:ة المدنیةیلالمسؤو -٢

إفشاءجراءذویهأوبالمریضاللاحقالضررجبرتكفلالتيالقانونیةالوسیلةالتعویضیشكل
لسرلإفشائهالطبيالسرعلىللمؤتمنالمدنیةالمسؤولیةیرتبهالذيالأثرویعدالطبي،السر

ضررن مالمریضالمدعيلحقعماالطبيالسرعلىالمؤتمنمسؤولیةثبتمافإذا، مریضه
الذيالضررویجبرالمضرور،المریضیعوضبماعلیهالمدعىإلزامالقاضيعلىیتعینفإنه
كل ":بنصهاالجزائريالمدنيالقانونمن١٢٤المادةإلیهترميالذيالمعنىهووهذا،بهلحق
٢"ضبالتعویحدوثهفيسبباكانمنیلزمللغیرضرراوسبببخطئهالمرءیرتكبهكانأیافعل

وفاتهبعدذویهأوالمریضوطالبالطبيالسرإفشاءعنالمدنیةالمسؤولیةأركانتقاممتىو 
بإفشاءقامالذيالشخصعلىیجبالذيالتعویضبتقدیرالموضوعقضاءاستقلبالتعویض

٣رالسصاحبللمریضیدفعهأنبصاحبهالمتعلقالطبيالسر

الناتجالضررعنبالتعویضالمطالبةوىدعأمامهترفععندماالقاضيعلىویجبذویهإلىوأ
المرحلةوفيأمامه،المطروحةالوقائعبفهمالأولىالمرحلةفيیقومأنالطبيالسرإفشاءعن

أركانلتشكلكافیةبأنهاالتأكدخلالمنعلیهاالملائمالقانونيالنصبتطبیقتكییفهاالثانیة
اعتبارعلىالتعویضبتقدیرالثالثةالمرحلةفيوملیقالطبي،السرإفشاءعنالمدنیةالمسؤولیة

ملزمغیرفهوالتعویضتقدیرفيمطلقةسلطةالموضوعولقاضي٤مسؤولیةبدونتعویضلاأنه
الطبيالسرإفشاءبسببذویهأوبالمریضاللاحقالضرررلجبثابتبمبلغأومعینبنصاب

١٢١:،ص٢٠٠٣مصرالعربیة،النهضةدار،الأسنانوجراحةطبمجالفيالمدنیةالمسؤولیةحسین،الظاهرعبد،محمد: ١
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم١٩٧٥سبتمبر٢٦الموافق ل١٣٩٥رمضان٢٠المؤرخ في ٧٥/٥٨الامر رقم٢
الثقافةدار،الجزائريالقانونيوالنظامالأردنيالقانونيالنظامضوءفيللطبیبالمدنیةالمسؤولیةالحیاري، سعباحسن،أحمد: ٣

١٦٠:ص،٢٠٠٥الأردنط،.دوالتوزیع،للنشر
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تعتبرلالأنهامعینة،ضوابطتحكمهاالسلطةوأالصلاحیةهذهأنغیرالصلاحیةكامللهوإنما
.١ومیولاتهأهوائهحسبالقاضيخلالهامنیحكمنفسیةحالة

هوسرهإفشاءبسببالمضرورالمریضأصابالذيللضررالجابرالتعویضفتقدیر
والقاضي، فالإجحااستبعادبهاالأخذعندالقاضيعلىتستوجبوقانونیة،موضوعیةمسألة
عنصدرالذيالإفشاءفعلعنذویهأوالمریضلحقالذيالضرربقدرالتعویضیقدر

أساسيشرطوهوالضررتحققالتعویضلاستحقاقیشترطوعلیهالمریض،سرعلىالمؤتمن
محلفلاالضررانتقاءحالوفيضرر،منذویهأوالمریضأصابماهوالتعویضومحل
ناتجاالمریضلحقالذيالضرریكونأنفیجبالثانيالشرطأما، ضمریللبالتعویضللحكم
لسرالأخیرهذاإفشاءفيوالمتمثلالطبيالسرعلىالمؤتمنطرفمنخطأارتكابعن

المریضلحقالذيالضرربینسببیةعلاقةوجودوجوبفيفیتمثلالثالثالشرطأما.همریض
.الإفشاءوهوالطبيالسرعلىنالمؤتمارتكبهالذيوالخطأذویهأو

الصیادلة و القابلات: المطلب الثاني
ادلةالصی:أولا

المریضیتوجهفعندماالمتبادل،والاحترامالثقةعلىوالمریضالصیدليبینالعلاقةتقوم
حرصهیمنحهموأنالفنیة،خبرتهلهمیقدمأنمنهینتظرونفإنهمالصیدليإلىأقربائهأحدأو 

العلاجفيمهماعاملاتعدبالصیدليالمریضثقةفإنوعلیه، أسرارمنإلیهیصلماباحترام
الإنسانیةالصورةسیفقدونالصیدليمنخاطئبتصرفالمطلوبةالثقةهذهتزعزعتإذاوعلیه
التي ادلة ولجرائم التي یقوم بها الصیمن بین ا، و ٢مهنیایتحطمونوبالتاليبهایتمتعونالتي

علىالصیادلةطلاعإعدممنالرغموعلىتسهل لهم الوظیفة ارتكابها جریمة إفشاء السر المهني
بینضروریینوسطاءباعتبارهمشملتهمقدالتشریعاتنصوصأنإلادائماالمرضىأسرار

تدخلولذلكالطبیة،الوصفاتمنالمرضنوعدائمایعلمونأنهمحیثوالمریض،الطبیب
والتينفس المدونة من١١٣المادةفيجاءماوهذاالطبيبالسرالالتزامعلىنصوالمشرع
المنصوصالمخالفةالحالاتفيإلاالمهنيالسرعلىبالحفاظصیدليكلیلزم"أنعلىتنص
ضمانالصیدليعلىیتعینهأنبنصهاالمدونةنفسمن١١٤المادةتضیفو"في القانونعلیها

٢٠٥:،ص١٩٩٢الوطنیة للكتاب،الجزائر،،المؤسسةنظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیةسعید مقدم،:١
١ط، التوزیعور للنشالثقافة،دار"دراسة مقارنة"مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیةعباس،علي محمد الحسیني،:٢

١٢٤:،ص١٩٩٩ردن،الأ
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ولاسیماالآخرینأمامزبائنهمراضأبالمتعلقةللمسائلالتطرقعنیمتنعأنالمهنيلسرااحترام
وأنالصیدليالعملاحترام سریةضرورةعلىیسهرأنذلك،عنفضلاعلیهویجبتهیصیدلفي

الصیدليیكشفهاالتيفالمعلومات، "المهنةبسرالضررتلحققدمنشوراتهضمنإشارةأيیتجنب
قراءتهعندالصیدليیدركهاالتيبالوقائعتتعلقوقدالمریض،سرعلىحفاظامانهاكتیجب

إخفائهاعلىالعائلاتتعارفتمراضأبأوشرعي،غیربحملتتعلقأنویمكنالطبیة،للوصفة
ویحظر علیه أن یطلع الغیرإلىالطبیةالوصفةفيدونماإفشاءالصیدليعلىیحظروبالتالي

خلاف ذلك من شأنه أن یدفع بعض المرضى إلى عدم طلب العلاج خوفا من إفشاء و ، علیها أحد
طلاع أي أحد إبالمحافظة على سر المهنة حظر أسرار عملائهم، و نجد أن المشرع ألزم الصیدلي
.على الوصفات المجهزة و الموصوفة في صیدلیته

لتي یعد إفشاؤها من یلاحظ أن المشرع سكت عن هذا الالتزام و لم یحدد المعلومات ا
الصیدلي مخالفا لأحكام القانون و تلك المعلومات التي إن أفشاها لا یعد ذلك مخالفا لأحكام المادة 

اء سرها أن بعض الأمراض یجب عدم إفشفإذا تعارف،مایة الصحة و ترقیتهاحمن قانون ٢٣٥
ون حاجة إلى أن یكون قد عهد كما یعد سرا مهنیا ما كان سرا بطبیعته د،فعندئذ تعد أسرارا مهنیة

.به إلى الصیدلي
تقصد أولئك ق ع٣٠١نستنتج مما سبق أن السر المهني یكون عموما سرا وظیفیا فالمادة 

هور بكیفیة تجعل القانون یطبع أعمالهم بطابع السریة مالذین تتطلب وظیفتهم أو مهنتهم ثقة الج
مرجعها أن الصیدلي یقف على ،مناء على السرنص أن الصیادلة من الأالمن یفهم ، و ١والكتم

أسرار المرضى بطریق غیر مباشر و هو الوصفة الطبیة التي یدوّن فیها التشخیص والعلاج 
أو عن ویستطیع عن طریقها و من خلالها أن یعلم بنوع المرضى الذي یعاني منه المریض 

بأمراضهم والحصول على طریق مباشر إذ جرى العرف أن یفضي بعض المرضى إلى الصیادلة
علاج منهم لثقتهم فیهم وخبرتهم أو لعدم قدرتهم للذهاب للأطباء لارتفاع نفقات الكشف الطبي 

نظرا لما یترتب على ذلك من كشف الصیادلة لأسرار الحیاة الخاصة التي قد تتصل بأدق و 
بغیر تجریم تفاصیلها و أخطرها مما ینعكس على سمعة الشخص أو عائلته  من ثم فإن القول

.إفشاء الصیادلة لسر المرضى لا یحقق قصد المشرع في حمایة المرضى وأسرار حیاتهم الخاصة

٢٤٦: ، صالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،:١
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لتحقق و یتحقق الإفشاء إذا أعلن بأیة وسیلة دون تحدید اسم الشخص الذي یهمه كتمانه 
مادي في علة التجریم في حمایة مصلحة مشروعة لشخص ما، ولا یتطلب القانون لتحقق الركن ال

و إنما یكتفي بكشف بعض معالم شخصیته ) صاحب السر(جریمة الإفشاء ذكر اسم المجني علیه 
فلا توجد إذا حصل لا تقوم الجریمة إلا إذا تعمّد الفاعل الإفشاء، و التي من خلالها یمكن تحدیده

ي سرا نتیجة  ذلك أن القانون لا یعاقب جزائیا من یفشيغو ینب، ١إفشاء عن إهمال أو عدم احتیاط
تقصیرا وعدم احتیاط في المحافظة علیه كأن یهمل الصیدلي في حفظ الوصفة الطبیة الخاصة 
بصرف المواد المخدرة في مكان أمین فیطلع علیها مصادفة شخص ما، إلا أن انتفاء القصد 

ار التي الجنائي یحول دون المسؤولیة الجزائیة للصیدلي لكنه لا ینفي مسؤولیته المدنیة عن الأضر 
فشاء بأركانها وجب تطبیق و إذا توافرت جریمة الإ، تسبب فیها نتیجة إهماله أو عدم احتیاطه

لى ستة إالحبس من شهر المتمثلة فينون العقوباتمن قا٣٠١العقوبة المقررة لها في المادة 
دج و یجیز قانون العقوبات بوجه عام الحكم على١٠٠.٠٠٠على ٢٠.٠٠٠أشهر و بغرامة من 

.ق ع ج١٤المادة الشخص المدان لارتكابه جنحة ، بالعقوبات التكمیلیة الاختیاریة المتمثلة في
القابلات: ثانیا

علىتوظفحیث،الضروریةوالأدویةالمعداتوتوفیربالحواملالتكفلحسنعلىالقابلاتتسهر
التكوینمدارسمنتالمتخرجاقابلةشهادةعلىالحائزاتالمترشحاتبینمنالشهاداتأساس

للتكوینأخرىمؤسساتأوالعمومیة،للصحةالتكنولوجیةالمعاهدمنأوالطبي،شبه
مریضةتولیدأجلمنوذلكبقابلة،وتولیدنساءأمراضأخصائيیستعینوقد، ٢المتخصص

القابلةیكلفوبعدهابنفسهیولدهاأنویمكنحملها،فترةطوالالأخصائيمراقبةتحتكانت
إلىتكونلأنهاوالتولید،النساءأمراضلطبیبكمساعدةبذلكالقابلةفتعتبر، دو المولمراقبةبمهمة
منبتفویضوذلكالحاملالمرأةتولیدللقابلةیمكنكما٣،ةالحالاستقبالفيلمساعدتهجانبه

التيالمفضلةالتعلیماتمجموعةتوضیحبعدوكذلكالمریضةفحصبعدالأخصائيالطبیب
الأساسيالقانوننالمتضم١٢٢-١١التنفیذي رقمالمرسوممن٢٠المادةتنصتتبعها حیث

.ذلكعلىبالقابلاتالخاص
٢٤٩: بق، صالمرجع السا،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،:١
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات ٢٠/٠٣/٢٠١١المؤرخ في ١٢٢-١١التنفیدي رقمالمرسوممن١٩المادةانظر:٢
.١٥/٥/١٩٩١،صادر بتاریخ١٧ر عدد .ج
المسؤولیةنونقافرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرة،الطبيالفریقأخطاءعنالمدنیةالمسؤولیةمولود،أیتذهبیة:٣

٤١.:ص،٢٠١١ووز تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،"المهنیة
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صمیممنالعملوتمارسلوحدها،تعملالقابلةكانتإذاأنهنستنتجسبقمما
إلىعملهاكانذاإولكن،المریضةأمامالوحیدةالمسؤولةالحالةهذهفيتكوناختصاصها،

تقامإذاالحالةهذهوفيالمهنیة،أخطائهاعنالمسؤولهوالأخیرهذافإنأخصائي،جانب
مجردباعتبارهاالمسؤولیةیتحملالذيهوالأخصائيالطبیبفإنالطبيالسربإفشاءالقابلة

الطبيالسرتمانبكالقابلةالتزامعلىیحرصأنوعلیه،١ومسؤولیتهإشرافهتحتتعملمساعدة
.إفشائهوعدم
.أثار عدم الالتزام بالسریة: ثالثا

:التأدیبیةة یلالمسؤو -١
سواء طبقا للقواعد العامة تي تعد خرقا لأدبیات هذه المهنة یتحمل الصیدلي نتیجة أفعاله ال

رر خلاقیات الطب، ولو لم یرتب ضأن حمایة الصحة وترقیتها و مدونة الخاصة المتمثلة في قانو أو 
و لأجل فرض هذه رتكابه خطأ تأدیبیا لاوتقع بذلك على الصیدلي المسؤولیة التأدیبیة نتیجة للأفراد
لتزامات  المهنیة المفروضة علیه  رتب التنظیم الخاص ءات التي توقع نتیجة للإخلال بالاالجزا

تزم بمجموعة فیل.ي الإقتداء بهابالصیادلة مجموعة النصوص القانونیة التي یتعین على الصیدل
على حیاته نعكاسهااو المسار السلیم لسیرته المهنیة من الواجبات التي من شأنها أن تعزز 

عبارة عن المبادئ (:الشخصیة مثل التزامه بالأخلاق المهنیة  فعرفت الأخلاق المهنیة على أنها 
زملاء المهنة من المعاییر التي تعتبر أساسا لسلوك أفراد المهنة المستحبة و التي یعتمد علیهاو 

و عرف المشرع الجزائري الأخلاق المهنیة في المادة الأولى من ،٢)أجل التنظیم الذاتي للمهنة
أخلاقیات  الطب هي مجموعة المبادئ و الأعراف التي ":مدونة أخلاقیات الطب بنصها التالي 

."ممارسة  مهنتهیتعین على كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أن یراعیها  و أن یستلهمها في
الصیدلي ي مخالفة قواعد أخلاقیات المهنة خطأ تأدیبي یساءل علیهعتبر المشرع الجزائر ا

من واجب كل "من مدونة أخلاقیات الطب١٠٤أمام الجهة المختصة بالتأدیب فقد نص في المادة 
نه أن یحط من صیدلي أن یحترم مهنته و یدافع عنها و یجب علیه أن یمتنع عن كل عمل من شأ

حدد العقوبات التأدیبیة التي یمكن تسلیطها ، حیث "ممارسة مهنتهتى خارج حقیمة هذه المهنة
ن نفس م٢١٧ضمن مدونة أخلاقیات الطب على سبیل الحصر من خلال المادة على الصیدلي 

ة مهما بدل هذه العقوبات المقننتدیب لا تستطیع أن تسمختصة بالتأمما یجعل السلطة الالمدونة

٤١:صنفس المرجع ،مولود،أیتذهبیة:١
٨٠، ص٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،التنظیم القانوني للمهنةأكرم محمد حسن التمیمي ،:٢
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منح لها القانون  ،دیبیة للصیدلي عن طریق عدة أجهزةالمتابعة التأفقد خولت كانت الدوافع 
یات المجالس الجهویة لأخلاقو ت الطب صلاحیة  التأدیب تتمثل في المجلس الوطني لأخلاقیا

، و ذلك بإتباع إجراءات منظمة لما یرتكب  الصیدلي خطأ تأدیبیاالطب یتم اللجوء  إلیها
تخاذ العقوبة التأدیبیة المناسبة للخطأ المرتكب ا،لتنتهي حین تأكیدها للخطأ إلى مفروضة قانوناو 

.خلاقیات الطبوفق مدونة أ
:ة المدنیةیلالمسؤو -٢

بسلامة حیاة المریض،كأن یقوم الصیدلي اإذا شكل إخلال الصیدلي بالتزامه المهني مساس
صیریة، تأسیسا على أن المدین أخل بالتزام قانوني سابق یحقق المسؤولیة التقبإفشاء سر طبي

وینشأ في ذمة الصیدلي التزام ،وهو عدم ارتكاب هذا الفعل سواء متعاقد أو غیر متعاقد
أو أمام القضاء المدني بدعوى بالتعویض، حیث یطالب المضرور بالتعویض أمام القضاء الجزائي 

١.أصلیة 

٩٣:صمرجع السابق،، العباس علي، محمد الحسیني:١
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.  الجزائیةنصوص علیهم في قانون الإجراءاتالأمناء الم:الثانيالمبحث
إن التحقیق الجنائي مستند على مبدأ أساسي هو المحافظة على سریة المعلومات التي 
تتصل به وذلك لحمایة المصلحة العامة و المصالح الخاصة المرتبطة به، ولذا فقد یترتب على 

قضائیة و غیرهم إفشاء للأسرار التي تصال أشخاص عدیدین بالتحقیق كالمحقق و الضبطیة الا
ما مدى المسؤولیة :طرح الإشكال التاليمما یثیر اطلعوا علیها سواء عن قصد أو بدون قصد

من أي طرف اتصل به؟الجنائیة أو التأدیبیة المترتبة على إفشاء أسرار التحقیق
سرار فقد خص فئة قانون العقوبات في تجریم إفشاء الأسار قانون الإجراءات الجزائیة نهج

حیث أننا ١ق إ ج١١المادة ما جاءت به مثلمعینة من الأشخاص بالالتزام بحفظ الأسرار
المطلب (التزام الضبطیة القضائیةسنتطرق إلى الملزمون بحفظ الأسرار التي عنتهم هذه المادة 

.)المطلب الثاني(والتزام القضاة)الأول
ئیةالضبطیة القضالتزام ا:المطلب الأول

تعتبر الضبطیة القضائیة جهاز قضائي یسعى لتحقیق مبدأ العدالة و ذلك بتطبیق نصوص 
نتناول في هذا المطلب فقد حدد المشرع من لهم صفة الضبطیة القضائیة حیث أننا س،القانون

جراء هذا الجهازلهاتعرضالتي یةیلمن هم و أنواع المسؤو الضبطیة القضائیة و دلولم
.ام بالسر المهنيمخالفة الالتز 

مفهوم الضبطیة القضائیة: أولا

صطلاحا الغة یعني حفظ الشيء بالحزم، أما حسب ما یتماشى مع أصول اللغة فإن الضبط 
فالضبطیة القضائیة أو الضابطة العدلیة أو الضبط القضائي أو الشرطة القضائیة ألفاظ مختلفة 

Policeلمعنى واحد یسمى باللغة الفرنسیة  judiciaries لى إومدلول الضبط القضائي ینصرف
:معنیین 

ختصاصات والإجراءات التي الارائي یقصد به مجموع العملیات وموضوعي أو إج: الأول 
یقوم بها رجال الضبط القضائي للبحث والتحري عن الجریمة ومرتكبیها وجمع التحریات 

المتضمن القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ١٩٦٦یونیو٠٨الموافق ل١٣٨٦صفر١٨المؤرخ في٦٦/١٥٥الأمر رقم:١
المعدل و المتمم



الفصل الثاني                                              الملزمین بحفظ الأسرار

٥٢

١٢ائي المحددة في المادة بأجهزة الضبط القضهبعبارة أخرى هي كل المهام منوطأو ١بشأنها
البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون " تتمثل فيمن قانون الإجراءات الجزائیة والتي 

أما إذا " العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي 
وفقا " حقیق وتلبیة طلباتها فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جهات الت" فتح التحقیق 

.من القانون سالف الذكر١٣للمادة 

ینصرف الى الأجهزة المكلفة بتنفیذ المهام المشار إلیها أعلاه كالدرك الوطني والأمن : الثاني 
وهو مفهوم شخصي یطلق على أعوان جهاز الضبط القضائي نفسه أي مجموع ٢الوطني

.فین ببعض مهام الضبط القضائيأعضائه المكونین له من ضباط وأعوان مكل

وعي بین المعنیین الموضشارل بارالضباط الشرطة القضائیة مزج الأستاذ وفي تعریف
ضباط الشرطة القضائیة هم سلطات مهمتها معاینة الجرائم " :هوالشخصي للضبط القضائي بقول

ومن جهة أخرى تنفیذ المقررة في قانون العقوبات،جمع الأدلة، والبحث عن مرتكبیها من جهة
من قانون الإجراءات الجزائیة ١٤وهو تعریف جاءت به المادة ..."تفویضات جهات التحقیق

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري١٢الفرنسي الذي تقابله المادة 

موظفون منحهم القانون " فیعرف أعضاء الشرطة القضائیة بأنهم جیلالي بغداديأما الأستاذ 
حث عن لضبطیة القضائیة وخولهم بموجبها حقوقا وفرض علیهم واجبات في إطار البصفة ا

، فیبدأ دورهم بعد وقوع الجریمة وینتهي عند فتح ستدلالات عنهاالجرائم ومرتكبیها وجمع الا
٣"تحقیق قضائي وإحالة المتهم إلى جهة الحكم 

ئم رجال الضبط القضائي یباشر هذه الإجراءات الخاصة بالبحث والتحري عن الجرا
باتخاذ الإجراءات التي یرونها كفیلة بالكشف عن الحقیقة وصولا لتطبیق حق الدولة في العقاب 
وفي إطار ما یقرره لهم القانون من صلاحیات حرصا على ضمان الحقوق والحریات الفردیة 

للضبطیة وهذا یعني أن حدود هذه الصلاحیات یجب أن تكون محددة بالقانون، وهذا نظرا
القضائیة من أهمیة في عملها الذي تقوم به وحیث أن هذا العمل یرتبط بصورة مباشرة 

٢٠٠٤، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،ط،ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیديعبد االله أوهابیة، :١
٧٧ص

.٢٢، ص٢٠٠٣، دار هومة ، سنة ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة،حمد غايأ: ٢
١٦:، ص١،ط١٩٩٩الدیوان الوطني للأشغال التربویة،،)دراسة مقارنة نظریة وتطبیق(التحقیق،جلالي بغدادي: ٣
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بالمواطنین وحریاتهم، فمن الضروري أن یكون رجالها على قدر معین من العلم والتأهیل 
لضمان عدم الإخلال بواجباتهم الوظیفیة وإساءة استعمال سلطاتهم وصلاحیاتهم لذلك فإن 

ر وتجنید أعضاء الضبط القضائي تخضع لبعض الشروط المعینة المطلوب توفرها عملیة اختیا
فیهم مما یتعین تمییزهم عن غیرهم من رجال الضبط نظرا لخطورة المهمة التي یتولونها والتي 
تتركز أساسا في مباشرة إجراءات جمع الأدلة لكشف الجریمة وضبط مرتكبیها بما خوله المشرع 

ي صلاحیات غیر مطلقة بل مقیدة بحدود اختصاصهم فلا یجوز لهم من صلاحیات، وه
١.لضباط الشرطة القضائیة مباشرة أعمال الضبط القضائي خارج نطاق هذا الاختصاص

ویقوم رجال الشرطة القضائیة بمهمة الضبط القضائي والذین تختلف تبعیتهم الوظیفیة عن 
ختصاصاتهم الأصلیة وبالرجوع اة فوق لضبطیة القضائیة صفة إضافیتبعیتهم الإداریة فصفة ا

إلى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري قد حدد طوائف الموظفین المخولین لهم صفة 
من قانون الإجراءات الجزائیة یبین لنا تشكیلة الضبطیة ١٤الشرطة القضائیة فنص المادة 

: القضائیة والتي تتألف من ثلاث فئات وهي

.ئیةضباط الشرطة القضا- 
.أعوان الضبط القضائي- 
.الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي- 

ج وهم یكتسبون هذه الصفة بأسلوبین .إ.من ق١٥ضباط الشرطة القضائیة حددتهم المادة 
متمیزین إما بقوة القانون على بعض طوائف الشرطة والدرك بتوافر رتبة معینة، وإما بقرار 

ویعد من أعوان الضبط القضائي ، الداخلیة أو وزیر الدفاع الوطنيیر العدل ووزیرمشترك وز 
موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال " ج .إ.من ق١٩طبقا لمادة 

فهذه " الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة
القضائي الذین یستطیعون مباشرة أعمالهم في جمیع الجرائم التي المادة بینت أعوان الضبط

ستثناءا لضباط الشرطة االقیام بها عدا ما منحه المشرع یستطیع رجال الشرطة القضائیة
ج بمنح .إ.من ق٢١القضائیة كما فعل في حالة التلبس من توقیف أو التفتیش وتقضي المادة 

یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان : " یة بقولهافئة من الموظفین  صفة الشرطة القضائ

.١٨٤عبد االله أوهابیة، المرجع السابق،ص،- ١
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الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري 
١."إلخ...ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات

من نفس القانون على فئة أخرى لها صفة الضبط القضائي في ٢٧كما نصت المادة 
یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات :" د معینة بقولهاحدو 

د المبینة بتلك الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدو 
فالمشرع قد حدد لكل فئة من هؤلاء المذكورین في المواد السالفة الذكر ، "إلخ...القوانین

یجوز لهم الخروج عنه ومن جهة ثانیة أن تخصیصهم آت أیضا من عدم اختصاصا معینا لا
. جواز لهم البحث والتحري إلا في الجنح والمخالفات المتعلقة بوظیفتهم الأصلیة

قسـم یتضمن :یصنف الفقه عادة الأعمال التي یقوم بها رجال الشرطة القضائیة إلى قسمین
سم إجراءات ادیة و التي غالبا ما یطلق علیها لات العاالإجراءات التي یـباشـرونها في الحا

الاستدلال أو البحث الأولي و هي تشمل الأعمال التي یجب على أعضاء الضبطیة القضائیة 
و قسم ،٣ستدلالاتجمع الاو ٢تلقي الشكاوي والبلاغاتمثلالقیام بها عند وقوع الجرائم العادیة

الات خاصة لاسیما  في الجریمة المتلبس بها في حآخر یضم الإجراءات التي یباشرونها
:یمكن تلخیص سلطات ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس على النحو الآتيو 

إخطار وكیل الجمهوریة بوقوع الجریمة و قد نصت على إجراء إخطار وكیل الجمهوریة -١
.من قانون الإجراءات الجزائیة42المادة 

و هي مرحلة أساسیة تقوم من خلالها : الجریمة و دون تمهلالتنقل فورا إلى مكان -٢
لتحاق إلى م الضروریة لإجراء المعاینات بالاالضبطیة القضائیة بعد جمع المعدات و اللواز 

مسرح الجریمة لإجراء التحریات و التي یدیرها ضابط الشرطة القضائیة و الذي یستعین في 
.رلأعمال المادیة كالبحث عن الآثال إلیهم عادة اأعماله بأعوان الشرطة القضائیة الذین توك

.ت الجزائیة، قانون الإجراءا١٤،١٥،١٩،٢١المواد:١
٢٤جیلالي بغدادي، المرجع السابق ص :٢
٢٠٠٣،الجزائر،٣،دیوان المطبوعات الجامعیة ط١، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،جأحمد، شوقي الشلقاني:٣

١٦٧ص 
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الأمني و الجسدي الذي یجري بغرض :یمكن لضباط الشرطة القضائیة تفتیش الأشخاص- ٣
و له أیضا حق تفتیش المساكن وفق الشروط الزمانیة  البحث عن الأشیاء أو المستندات،

.١من قانون الإجراءات الجزائیة47المادة

الذین بإستطاعتهم تقدیم :ون لضابط الشرطة القضائیة سماع الأشخاصیخول القان-٤
شخاص المشتبه في أنهم ساهموا معلومات حول وقائع الجریمة و ملابساتها ، و كذا سماع الأ

و الجنحة، كما یمكن للمحقق أن یلجأ لمواجهة الشهود و المشتبه فیهم أرتكاب الجنایة افي 
.نة أو إزالة التناقضاتبغرض التحقیق من صحة وقائع معی

عدم الالتزام بالسریةثار أ:ثانیا
ة التأدیبیةیلالمسؤو -١

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر و كذا الرجوع إلى النص ٢٠٦استنادا للمادة 
تهام سواء في جانبه التأدیبية الاالأصلي في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي فإن رقابة غرف
ة من ضباط ، موظفون و أعوان أو المتابعة الجزائیة تخص كل أعضاء الضبطیة القضائی

من قانون الإجراءات الجزائیة ٢٠٦كانت المادة فقد،بهم بعض مهام الضبط القضائيهمنوط
تخول غرفة الاتهام حق مراقبة أعمال الضبط القضائي الذین لهم صفة ١٩٨٢قبل تعدیلها سنة 
قضائیة أما أعوان الضبط القضائي، و الموظفون و الأعوان المنوط بهم بعض ضباط الشرطة ال

مهام الضبط القضائي فإن أعمالهم كانت خاضعة لمراقبة رؤسائهم الإداریین حتى صدور قانون 
كالتالي ٢٠٦، و الذي عدلت بمقتضاه المادة ١٩٨٢فبرایر ١٣المؤرخ في ٠٣-٨٢رقم 

و الأعوان المنوط بهم بعض ط الشرطة القضائیة و الموظفینتراقب غرفة الاتهام أعمال ضبا"
و ما یلیها من ٢١مهام الضبط القضائي الذین یمارسونها حسب الشروط المحددة في المادة 

:بمعنى أن الأعضاء الخاضعین لرقابة غرفة الاتهام هم"قانون الإجراءات الجزائیة
ق إج١٥مادةحددتهم الالذینضباط الشرطة القضائیة و هم )أ

» ..من ق إ ج٢١حددتهم المادةلفین ببعض مهـام الضبط القضائيوالأعـوان المكالموظفین)ب
إن الأخطاء المهنیة التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة، و الموظفون، و الأعوان 

ف الذي المنوط لهم بعض مهام الضبط القضائي تُعرّف بأنها التكییف القانوني للنشاط المنحر 

.٦٨،٦٩:،ص ص ٢٠٠٩ئر،، دار هومه، الجزاالضبطیة القضائیة في القانون الجزائرينصر الدین هنوني،دارین یقدح،:١
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١یصدر عنهم و یكون موضوعا للمساءلة التأدیبیة، و یتمثل في قیامه بعمل محظور علیه

٢.ل تحقق المسؤولیة التأدیبیةالإخلاهذا، و یترتب علىامتناعه عن عمل مفروض علیهاو 

فإن غرفة الاتهام تراقب أعمال ،٣و ما قضت به المحكمة العلیا٢٠٦المادة استنادا إلى
بهم بعض مهام الضبط القضائي التي هان المنوطالشرطة القضائیة والموظفین والأعو ضباط 

و ما یلیها من نفس القانون، و ینحصر ٢١یمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 
رین في المادة و اختصاص غرفة الاتهام على مستوى المجلس القضائي بالنسبة للأعضاء المذك

غیر أن غرفة الاتهام ، ذین یعملون على مستوى نفس المجلسالالمشار إلیهم سابقا ٢٠٦
بالجزائر العاصمة تُعتبر صاحبة الاختصاص فیما یتعلق بضباط الشرطة القضائیة للأمن 
العسكري و تحال القضیة على غرفة الاتهام من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكیل 

مرد ذلك یعود لعدم وجود و المختصة إقلیمیالمحكمة العسكریةالجمهوریة العسكري الموجود با
هیئة موازیة لغرفة الاتهام على مستوى المحاكم العسكریة من جهة إضافة إلى أنهم یمارسون 

قانون إجراءات ١٦المادة مهامهم على مستوى التراب الوطني من جهة ثانیة طبقا لنص
بهم هبالمهام المنوطلق فقطخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة تتعالإ، وجزائیة

، فغرفة الاتهام علیها تقدیر خطورة الأخطاء المرتكبة و التي لم یحددها القانون كضبط قضائي
و ترك السلطة في ذلك إلى الهیئات القضائیة الرقیبة على أعمالهم، غیر أن التعلیمة الوزاریة 

ائیة التي یمكن متابعتهم المشتركة نصت على بعض الإخلالات المهنیة لضباط الشرطة القض
على أساسها أمام غرفة الاتهام

یستوجب ،من المقرر قانونا أن إجراءات التحري المناطة بعناصر الضبطیة القضائیة
من قانون الإجراءات الجزائیة، و علة ذلك تكمن في ١١فیها السریة و هذا بمقتضى المادة 

و الدلائل التي قد یتحصل علیها هؤلاء في سبیل ها المشرع على الحقائق االأهمیة التي أضف

١٩٨٦، دار الكتاب الحدیث،صالقرار التأدیبي و ضماناته و الرقابة القضائیة،بین الفعالیة والضمـان،مغوري محمد شاهین:١

.١١٠،ص٢،١٩٩٧، الطبعة الإجراءات و الضمانات في تأدیب ضابط الشرطة القضائیة،محمد ماجد یاقوت:٢

١عدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا١٠٥٧١٧الغرفة الجنائیة في الطعن رقم عن١٩٩٣ینایر ٥قرار صادر في :٣
.٢٤٧:،ص١٩٩٤
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إظهار الحقیقة،و نتیجة لتلك الأهمیة و للطابع الشخصي الذي تحمله بعض هذه الدلائل فقد 
ات تجریما لكل من أفشى معلومات من قانون العقوب٣٠١رتب المشرع الجزائري في المادة 

هذا النص لم یذكر صراحة عناصر و رغم أن،من المفروض أن تبقى سرا مهنیادلائل كانأو 
الضبطیة القضائیة في تعداد القائمة المشار إلیها، إلا أن ذلك راجع إلى أن المشرع لم یشأ 

بل انه اكتفى بذكر البعض منهم ،حصر الأشخاص الذین یقع على عاتقهم واجب الكتمان
المؤقتة أو الوظیفة الدائمة بدلیل عبـارة أو جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع، أو المهنة، أو

مادة على أسرار أدلى بها إلیهم، و هذا ما ینطبق على عناصر الضبطیة القضائیة طبقا لنص ال
من قانون الإجراءات ٥فقرة ٤٥و في هذا السیاق تنص المادة ، من قانون إجراءات جزائیة١١

نونا بكتمان السّر المهني الجزائیة أنه یراعى في التفتیش الخاص بأماكن یشغلها شخص ملزم قا
.طات اللازمة لضمان احترام ذلك السّراحتین تتخذ مقدما جمیع التدابیر و الاأ

و بقطع النظر عن الأخطاء المهنیة المرتكبة أثناء ممارسة المهام المقررة في القوانین 
مرتبطة الأساسیة للضباط المعنیین، هناك تجاوزات مهنیة یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة

المساس حیث نجد من ضمنهابمباشرة مهامهم المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، 
یعد خطأ مهنیا یُسأل ، حیث تحصل علیها بمناسبة مباشرة مهامهبسریة المعلومات التي قد ی

بضباط الشرطة هل بالصلاحیات و الواجبات المنوطعلیه تأدیبیا أمام غرفة الاتهام كل إخلا
ة الدعوى أن تبسط رقابتها و إقامجاز لغرفة الاتهـام بما لها من سلطة قانونیةضائیة،لقا

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنّ إجراءات ٢٠٧بموجب المادة ،و التأدیبیة و السیر فیها
المتابعة أمام غرفة الاتهام تكون إما بناء على طلب من النائب العام، أو من رئیس غرفة 

.و لها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر الدعوى علیهاالاتهام،

إنّ الجهة المختصة بالنظر في الدعوى التأدیبیة هـي غرفة الاتهـام التي ینتمي إلیها ضابط 
ي ما لمالشرطة القضائیة، أو الموظف أو العون المنوط له بعض صلاحیات الضبط القضائـ

القضائیة التابع لمصالح الأمن العسكري فتُحال القضیة دائما إلـى یتعلق الأمر بضابط الشرطة 
نظرا لعدم وجود غرف إتهام على المستوى المحاكم العسكریة غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة

.مهامهم على المستوى التراب الوطني من جهة أخرىمن جهة ولكون هؤلاء الضباط یمارسون

:ن الإجراءات الجزائیة نستخلص ما یليمن قانو ٢٠٨من خلال نص المادة 
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أنّ التحقیق وجوبي في القضیة المتبعة ضد ضابط الشرطة القضائیة المعني، فلا تجوز -١
إحالته إلى غرفة الاتهام و محاكمته دون سماعه و تمكینه من تقدیم أوجه دفاعه، لذلك قُضي 

یستفسر ضابط الشرطة القضائیة یتعین على النائب العام أن"في قرار المحكمة العلیا بأنه 
المتابع، و أن یبلغ إلیه الأخطاء التي یرى أنه قد ارتكبها أثناء ممارسته وظیفته كضابط شرطة 
قضائیة قبل إحالته على غرفة الاتهام حتى یتمكن من الاطلاع على ملفه و من تحضیر 

اعه كان قضاؤها دفاعه، و قضت غرفة الاتهام بإسقاط الصفة دون أن یتمكن من تقدیم دف
. ١»منعدم الأساس القانوني، و مُخلا بحقوق الدفاع مما یستوجب نقضه

كان على النائب العام لدى المجلس « لهافي قراركما قضت المحكمة العلیا أیضا
القضائي أن یستفسر رئیس المجلس الشعبي البلدي عن الإخلالات المنسوبة إلیه بحیث إذا 

ى خیر قد ارتكب خطأ أثناء مباشرة وظیفته كضابط شرطة قضائیة قدم إلتبین له أنّ هذا الأ
أن تفصل في طلباته بقرار مسبب و تعین حینئذ على هذه الجهةغرفة الاتهام عریضة مسببة، 

.٢"من قانون الإجراءات الجزائیة٢١٠و ٢٠٩طبقا لنص المادة 

لعام لدى المجلس قبل النظر في أنه یتعین على غرفة الاتهام أن تستطلع رأي النائب ا-٢
الدعـوى التأدیبیة التي أقامتها من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب رئیسها، و إذا كان المعني 
المتابع من مصالح الأمن العسكري فإنه لا یقع الفصل في القضیة إلا بعد استطلاع رأي وكیل 

.الجمهوریـة العسكـري المختص

النیابة العامة لكل مجلس قضائي ملفات شخصیة لضباط أنه توجد على مستوى-٣
القضائیة ، و لهؤلاء في حال المتابعـة القضائیة الحـق فـي الإطـلاع على ملفاتـهم الشرطـة

.المحفوظـة بالنیابة العامة لدى المجـلس، أو لـدى وكیـل الجمهوریة العسكري

.دفاع عنهتابعة أن یوكل محامیا للكما یجوز للمعني بالم-٤

تكون إجراءات نظر الدعوى أمام غرفة الاتهام وجاهیة، حیث تتلقى طلبات النائب العام 
و بعد استكمال العناصر الضروریة ، أو محامیهتفحص أوجه الدفاع التي یثیرها المعنيو 

.٢٦٦٧٥، من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم ١٩٨٠جویلیة ١٥قرار المحكمة العلیا الصادر في : ١
٢٨٠٨٩لأولى في الطعن رقم ، من الغرفة الجنائیة ا١٠/١١/١٩٨١القرار الصادر عن المحكمة العلیا یوم : ٢
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للفصل في القضیة من دراسة الملف، و فحصه تقدر غرفة الاتهام جسامة الخطأ المنسوب 
قانون إجراءات جزائیة فإن ٢٠٩بالرجوع إلى نص المادة ،ع، و تقرر العقوبة المناسبةلمتابل

.أو التوبیخذار الشفوي، أو الكتابي، غرفة الاتهام یمكن أن تصدر ملاحظات تتمثل في الإن

تأدیبیة فتتمثل في الإیقاف المؤقت عن ممارسة مهام الضبط القضائيالو أما العقوبات 
لنهائي لصفة الضبطیة القضائیة عن المعني، و عنـدما یصدر القرار سواء كان الإسقاط اأو 

ملاحظة، أو عقوبة تأدیبیة یجب أن تبلغ هـذه القرارات المتخذة ضـده إلى السلطات الإداریة 
لك جزائیة و ذالجراءات الاقانون من٢١١المادة طبقا لنصالعسكریة التي یتبعها الضابط  أو 

و قد أغفل المشرع الجزائري النص على وجوب تبلیغ المعني ،لنائب العامبناء على طلب من ا
بالأمر إلا أنه و حسب مقتضیات الأحكام العامة التي تقضي بوجوب تبلیغه بكل قرار یتخذ 

.بشأنه لكونه شرطا لا بد منه لمساءلته فیما بعد عن التجاوزات التي ارتكبها

:زائیة المسؤولیـة الج:ثانیا

ما بمناسبة ارتكابهم جریمة من جرائم القانون العام أو بمناسبة زائیةقرر مسؤولیـتهم الجتت
یقع منهم أثناء مباشرة وظیفة الضبط القضائي من تجاوزات أو انتهاكات أو اعتداء على قد

الضبط القضائي إلى نصربشـرط أن یرقى الخطأ المنسوب لع،الحقوق و الحریات الفردیة
جریمة لنصوص القانون، و من الجرائم التي یمكن أن یتابع بسببها قاطبزائىلجدرجة الخطأ ا

بالإضافة إلى الجرائم التي تخرج عن إطار الوظیفة و هي متعددة، و لكن إفشاء السر المهني
لأن قانون ،الضبطیة القضائیة هي المتابعة القضائیةعناصرلزائیةما یمیز المسؤولیة الج

و هي فئة ضباط الشرطة القضائیة ،بمتابعة خاصة نهم فقطالإجراءات الجزائیة أفرد فئة م
.ة القضائیة فالمتابعة تكون عادیةالآخرین للضبطیموظفین الأعوان و الأما

بإقامة دعوى تأدیبیة ضد ضابط أن القانون لا یكتفيق ا ج٢١٠المادةویستفاد من 
یعاقب علیها جزائیا أمرت غرفة یة إذا كان الإخلال بواجبه المهني یكون جریمةالشرطة القضائ

لدى المجلس القضائي المختص أو وزیر الدفاع الوطنيتهام بإرسال الملف إلى النائب العاملاا
إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائیة للأمن ، ف١دیبیةو ذلك بعد الفصل في الدعوى التأ

٥٢:جلالي بغدادي، المرجع السابق ص:١
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بذلك إلى ك الوطني و ارتأى وزیر الدفاع الوطني ملاحقته جزائیا  أصدر أمراأو الدر العسكري
.ق ق العسكري٧٢،٧١المختص طبقا لأحكام المادتین وكیل الجمهوریة العسكري 

رئیسا بلدي أو محافظا أو ضابطا للشرطة وإذا كان مأمور الضبط القضائي المعني 
عام الذي یعرض الأمر إن رأى أن هناك محلا للمتابعة المدنیة فإن الملف یرسل إلى النائب ال

الرئیس ، وعندئذ یختار١ق إ ج٥٧٦و٥٧٧على رئیس المجلس القضائي طبقا لأحكام المادتین
قد قررت و محققا خارج دائرة اختصاص الجهة التي یعمل بها ضابط الشرطة القضائیة المتابع 

العام إذا ارتأى أن ضابط الشرطة القضائیة المحكمة العلیا في قضیة من هذا النوع أن النائب
مر على رئیس المجلس القضائي مزاولة وظیفته أو خارجها عرض الأقد أرتكب جنحة أثناء

تعین على هذا الأخیر تكلیف قاضي تحقیق یوجد خارج دائرة اختصاص مأمور الضبط و 
٢القضائي للقیام بإجراءات التحقیق في الدعوى

:المسؤولیة المدنیة

الخطأ المنسوب إلى عناصر الضبطیة القضائیة قد یكون في حالة ما إذا قاموا بعمل غیر 
ذلك و مشروع سواء كان الخطأ مدنیا بحتا، أو خطأ جزائیا یقع تحت طائلة النصوص الجزائیة 

من قانون ١فقرة٢المادة و منه ٤٧من قانون المدني، و المادة ١٢٤بمقتضى نص المادة 
و علیه فالمشرع الجزائري قد أجاز ، من نفس القانون١فقرة ٣المادة و ،الجزائیةالإجراءات 

اللجوء إلى القضاء المدني، أو القضاء الجزائي بسبب الجریمة وفقا لقواعد مضبوطة تتحدد 
ین للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ئن الجریمة في الاختیار بین القضابمبدأ حق المتضرر م
على أو المختص، و هي قاعدة عامة تطبق على الأشخاص العادیین ضرر أمام القضاء 

موظفي الدولة كعناصر الضبطیة القضائیة عما یرتكبونه من أخطاء بمناسبة مباشرتهم 
یض ضد أعمال أصبح القضاء العادي هو المختص بالنظر في دعوى التعو حیث لوظیفتهم

.الضبطیة القضائیة

لعناصر الضبطیة القضائیة تجد سندها القانوني في القانون فإن قواعد المسؤولیة المدنیة
المدني  وأیضا القانون الجزائي في حالة ما إذا كان التعویض أساسه خطأ مرتكب عن جریمة 

.قانون الإجراءات الجزائیة٥٧٧،٥٧٦المادتین :١
في ٢٤/١١/١٩٨١،والثاني یوم٢٨٠٨٩في القضیة رقم١٠/١١/١٩٨١قراران صادران عن الغرفة الجنائیة الأولى،الأول یوم:٢

.٢٩٠٩١القضیة رقم 



الفصل الثاني                                              الملزمین بحفظ الأسرار

٦١

لأنه وطبقا لنص الذي یقرر قاعدة مخاصمة القضاة في قانون الإجراءات المدنیة وهو نص 
القضاة القواعد المنصوص عنها في المواد یطبق في شأن مخاصمة«والذي ینص٣٠٣المادة 
.قواعد المخاصمة على القضاةهو نص صریح في حصر»من هذا القانون٢١٩إلى ٢١٤

لتزام القضاة بالسریة ا:المطلب الثاني

سنتناول في هذا المطلب تحدید الأشخاص الذین الزمهم القانون بكتمان السر و ذلك 
والقانون في قانون الإجراءات الجزائیةنیة التي تنص على ذلكبالرجوع إلى المواد القانو 

الأساسي للقضاء وذلك في كل من مرحلة المتابعة والتحقیق ومرحلة المحاكمة والمداولة فقد 
بإلزام كل من یطلع على أوراق التحقیق بالسریة ما لم ینص من ق إ ج ١١جاءت المادة 

حیث تلزم ١١انون الأساسي للقضاة في مادته بالإضافة إلى القالقانون على خلاف ذلك 
١.المحافظة على سریة المداولات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك صراحةالقاضي ب

بجمیع أسلاكها، و قد نصت المادة إن القانون الأساسي للقضاء جاء لینظم مهنة القضاء
لزمون بكتمان السر المهني و هم على من هم سلك القضاة ، وعلیه فإنها حددت المالثانیة منه 

وكذلك القضاة و أعضاء النیابة و ذلك بكل من المحكمة العلیا و المجالس القضائیة  والمحاكم
زام لتعدل فهم أیضا یفرض علیهم واجب الاالقضاة الذین یعملون في الإدارة المركزیة لوزارة ال

العاملین في المحاكم الذین لهم لقضاةلتزام االتزامهم یختلف عن ابكتمان السر المهني وإن كان 
العدل كإدارة مركزیة لهم صفة العاملین في وزارة تصال مباشر بالملفات القضائیة ، فالقضاة ا

.موظفون إداریون أكثر منها قضائیة و یكون التزامهم في حدود عملهم الإداري

الملتزمون بأسرار التحقیقات: أولا

لغیر من أفراد الجمهور حضوره لكن هذه السریة في حدود ویقصد بسریة التحقیق منع ا
ق إ ج ضرورة حضور محامي ١٠٥عدم المساس بحقوق الدفاع مثل ما نصت علیه المادة 

التحري : من ق إ ج السریة في مرحلتي١١اشترطت المادة، و الدفاع و محامي الطرف المدني
سبق وتطرقنا لها ضمن المطلب والتيالتي تقوم بها الضبطیة القضائیة أي الاستدلالات 

.وأعضاء النیابة العامةالتحقیق حیث تقتصر على قضاة،و المرحلة الثانیة السابق

المتضمن القانون الأساسي للقضاء٢٠٠٤سبتمبر٦الموافق١٤٢٥رجب ٢١ؤرخ في م١١-٠٤قانون عضوي رقم :١
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قضاة التحقیق-١

یلتزم قضاة التحقیق بالسریة فلا یجوز لهم إفشاء أي سر من أسرار التحقیق ومن المقرر 
یلتزمون بالمحافظة على أسرار أن قضاة غرفة الاتهام یعتبرون من قضاة التحقیق الذین

ذلك أنهم یعتبرون درجة تحقیق ثانیة في مادة الجنایات، ویباشرون عملیة التحقیق على ١التحقیق
غرار قاضي التحقیق وبالتالي فهم ملزمون مثله بكتمان أسرار التحقیقات ، كما یلزمون أیضا 

اضي التحقیق، كما یمنع على بالسریة عند اتصالهم بملف التحقیق عقب استئناف أحد أوامر ق
من أسرار التحقیق حتى لو نشرت الصحافة عنه لأن إفشاءه له قاضي التحقیق أن یفشي سرا 

. یضفي على الخبر الشائع صفة التأكید ویعطیه طابعا رسمیا

لأن جلسة المحكمة تكون كذلك فإن قاضي التحقیق یكون ملزما بالسریة بالنسبة للمحكمة،
نتهى من التحقیق اق فیها، غیر أنه إذا وز له أن یشهد في قضیة مازال یقوم التحقیعلنیة فلا یج

في تلك القضیة وعلى خلاف و تم إحالة القضیة أمام المحكمة فیجوز عندئذ أن یسمع كشاهد
و تحقیق جنائي أخر، ذلك أنه یجوز لقاضي أزام  بالسریة لا یقوم بین تحقیق ذلك فإن الالت

ن مع زمیله الذي یحقق في قضیة مختلفة،إذا قضت الضرورة لذلك حتى ولو التحقیق أن یتعاو 
٢.لم ینتهي هذا التحقیق بإحالة القضیة على المحكمة

:النیابة العامة-٢

یلتزم أعضاء النیابة بكتمان أسرار التحقیقات القضائیة سواء أكانوا هم الذین یباشرون 
ففي الحالة الأولى أي عندما یباشرون التحقیق تهام،اة بصفتهم سلطالتحقیق ام كانوا یشهدونه 

بأنفسهم و یكون ذلك في قضایا التلبس ذلك انهم هم الذین یتولون عملیة التحقیق مع المتهم 
من أسرار التحقیقات الواجب قبل إحالته أمام المحكمة فكل ما ینجر عن ذلك التحقیق یعتبر

١٠٦هدونه بصفتهم سلطة اتهام  ذلك انه طبقا للمادة أي ما یشكتمانها ، أما الحالة الثانیة 
ق إ ج  كحضور وكیل الجمهوریة استجواب المتهمین و مواجهتهم و سماع أقوال المدعي 

.المدني التي یقوم بها قاضي التحقیق،  وعلیه فهو ملزم بكتمان أسرار التحقیقات التي یحضرها

٢١٦،٢١٥: أحمد كامل سلامة، المرجع السابق،ص:١
١٨٢:غنام محمد غنام ، المرجع السابق، ص:٢
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ت التحقیق تحت تصرف وضع ملف إجراءافي فقرتها الرابعة١٠٥كما تضیف المادة 
ساعة و كذلك نفس الشيء بالنسبة لمحامي الطرف ٢٤ستجواب المتهم باالمحامي قبل 

قوال المتهم و المدعي المدني أجراءات التحقیق مثل لتزام بالسریة جمیع الإو یشمل الاالمدني،
و المعاینة والخبرة  تیش وإجراءات القبض والتفالمسؤول عن الحقوق المدنیة سماع الشهود،و 

هذه الإجراءات و ما تضمنته من معلومات ووقائع و ما تسفر عنه من كما یشمل موضوع 
لقبض وعلى الرغم من أن بعض إجراءات التحقیق قد تتم علانیة مثل التفتیش و ا،١نتائج

ئما بالنسبة لتزام بالمحافظة على سریتها یبقى قان الاأشخاص، إلا المعاینة بالنسبة لبعض الأو 
بحكم جاء فیه ١٢/٠٤/١٩٥١للقضاة الذین یباشرونها ، وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في 

بتجریم إفشاء الأسرار عام ومطلق ،وأن حكمها یطبق ق ع ف الخاص ٣٧٨أن نص المادة
إلى جلسة عند إحالة القضیة وتنتهي سریة التحقیقات ، ٢على إفشاء معروف للغیر من قبل

ابع التأقیت یقتصر على أسرار محضر التحقیق دون غیرها من الأسرار التي تكون علانیة، فط
٣.قد وصلت إلى علم المحقق من الخصوم و لم تدون بالمحضر

الملتزمون بأسرار المحاكمة: ثانیا
تعد المحاكمة أخر مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة والأصل فیها العلنیة، إلا أن القانون 

. عین من المحاكمات وجعلها سریة و ذلك لما یعرض فیها من خصوصیةاستثنى نوع م
:التزام القضاة - ١

یما تلك التي یفصل فیها إن قضاة الحكم هم كذلك ملزمون بكتمان أسرار المحاكمات لا س
و بالتالي ق إ ج ٤٦١وفق المادةسریةجلسةفجلسات محكمة الأحداث تعقد في، في سریة

استجواب الحدث و تصریحات الشهود حداث یلتزم بكتمان ما یدور فیها من فإن قاضي الأ
الأطراف، ذلك لو أنه قام بإفشاء ما دار فیها بعد انتهائها یكون خرقا للسریة المفروضة، ذلك و 

یة مستقبل الحدث و تجنیبه الحرج أن العلنیة التي قصدها المشرع من هذه السریة هو حما
ة ن رد الفعل الذي قد ینجر عن العلانیة من إیذاء لنفسیته، وهذه الحمایالمهانة ووقایة له مو 

ونفس الشيء یقال بالنسبة لجلسات الصلح في قضایا ، تبقى مستمرة حتى بعد المحاكمة
فعلة فرض سریتها هو حمایة الأسرار العائلیة ق الاسرة،٤٩حسب المادة الأحوال الشخصیة

٢٠٨،٢٠٩:احمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص ص:١
٢١١،٢١٢:، ص ص المرجع نفسه:٢
١٧٣:السابق، صغنام محمد غنام، المرجع :٣



الفصل الثاني                                              الملزمین بحفظ الأسرار

٦٤

على قاضي الأحوال الشخصیة إفشاءها حتى بعد انتهاء لما لها من حرمة و بالتالي یحضر 
ءات على علانیة المرافعات وهذا ، وهذه الحالات تعتبر استثناالقضیة و الفصل فیها نهائیا

علانیتها ق إ ج بقولها أن المرافعات علنیة ما لم یكن خطر في ٢٨٥نصت علیه المادة ما
حكمه بعقد هذه الحالة یصدر رئیس الجلسة داب، كما أضافت أنه فيعلى النظام العام أو الآ

.جلسة سریة مع وجوب صدور الحكم في الموضوع في جلسة علانیة
من الأصول الجوهري للمحاكمات، وقد نص القانون الأساسي تعتبر سریة المداولات

دیه للقضاء على وجوب التزام القضاة بأسرار المداولات، وتستفاد هذه السریة من الیمین الذي یؤ 
سریة ، فمن نفس القانون١١ذكرته المادة منه، بالإضافة لما٤القاضي عند تعیینه في المادة 

نقسام في أن المداولة العلنیة قد تظهر الاالمداولات تتناسب مع طبیعة القضاء و وقاره ذلك
تبر و تع١الرأي بین القضاة مما یؤدي غلى التشكیك في كفاءة و قدرة القضاء على حل النزاعات

من القیود التي قد ترد على حریة القضاء و ذلك لما قد یكون للرأي العام من علانیة المداولات 
و الولایات المتحدة بمبدأ علانیة المداولة عملا بمبدأ اتأثیر علیه، و قد أخذت كل من انجلتر 

.٢علانیة المداولة یتماشى مع علانیة الجلسات
نتهاء القاضي للخدمة أي انه لا یزول مع لة حتى بعد ترك اویستمر التزام القضاة بسریة المداو 

القضیة، ویكون بعد ذكر كل ما جرى أثنائها من مناقشات حول الدعوى ورأي كل عضو من 
غیر أنه استوجب القانون توافر نسبة .أو الأغلبیةبالإجماعقد صدر إذا كانو ما الأعضاء 

إفشاء لسر المداولة و هذا ما نصت علیه معینة في إصدار الحكم فإن ذكر ذلك لا یعتبر 
ق إ ج ،وتضیف نفس المادة  في فقرتها الثالثة انه في حالة الإجابة على السؤال ٣٠٩المادة 

، وعلیه فإنه لا یجوز ان یفشي القاضي ما ٣إدانة المتهم فإن الأصوات تؤخذ بالأغلبیة المطلقة
، كما لا یجوز إلزام القاضي ودفعه إلى لمصلحةجرى أثناء المداولة حتى لو كان ذلك لصاحب ا

. ما جرى خلال المداولةالشهادة حول 
لتزام المحلفینا-٢

المحلفون هم أشخاص عادیین یجلسون إلى جانب القضاة و یشاركونهم في الفصل في 
في إصدار الحكم فهم عتبار أنهم یشاركونو على االقضایا التي تكون ذات طبیعة جنائیة، 

٢٤٤:أحمد كامل سلامة،المرجع السابق، ص:١
٥٧٥:،ص١٩٦٤رسالة دكتوراه، سنة ،الحمایة الحنائیة للخصومة من تأثیر النشرجمال الدین العیطفي، :٢
جراءات الجزائیةقانون الإ:٣
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لي یتداولون مع القضاة حول مدى إذناب المتهم من عدمه، وما هي العقوبة المقررة له بالتا
وعلیه فهم یلتزمون إلى جانب القضاة بالحفاظ على سریة المداولات،و أهم نص یوجب على 
المحلفین ذلك هو نص الیمین القانوني التي یؤدیها كل محلف بمجرد اختیاره في عملیة القرعة 

یستشف من هذه المادة أن التزام المحلفین بسریة و ق إ ج،٢٤٨یه المادة ذا ما نصت علوه
المداولات یبقى قائما حتى بعد انقضاء مهامهم، كما هو الحال في محكمة الأحداث طبقا للمادة 

بالإضافة إلى قاضي الأحداث نجد محلفین اثنین أصلیین و محلفین احتیاطیین ق إ ج ٤٠٥
بل قیامهم بمهامهم أمام المحكمة وهذه الیمین تتضمن أیضا الالتزام فهم أیضا یِؤدون الیمین ق

ق ع٣٠١لون تحت طائلة نص المادة بالحفاظ على أسرار المداولات مثلهم مثل القضاة  ویدخ
١.یه قبل النطق بالحكمأن عن ر بعدم الإعلازم و ملأما إذا كان قاض فرد فه

أثار عدم الالتزام بالسریة: ثالثا

على إخلال رجال القضاء بالتزامهم بالحفاظ على السر المهني مسؤولیة تأدیبیة یترتب و 
.مسؤولیة جنائیة و مسؤولیة مدنیةو 

: ةالتأدیبیالمسؤولیة -١

و هذا ما نصت من الأخطاء الجسیمة إن إفشاء القاضي للسر المهني یعتبر خطأ تأدیبیا 
نصت على إجراءات المتابعة التأدیبیة المادة و ،من القانون الأساسي للقضاة٦٢ادةعلیه الم

أنه إذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا ارتكب و ، ٦٣٢في المادةالمطبقة علیهاوالعقوبة٦٥
رتكب جریمة من جرائم القانون او أق الأمر بالإخلال بواجبه المهني،سواء تعلخطأ جسیما

یصدر قرارا بإیقافه عن العمل في منصبه، العام مخلة بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه
، وبعد إعلام مكتب المجلس ولي یتضمن توضیحات القاضي المعنيبعد إجراء تحقیق أفورا،

على للقضاء وى التأدیبیة إلى رئیس المجلس الأثم یحیل وزیر العدل ملف الدعالأعلى للقضاء،
ول القضیة في أقرب دورة، و یجب في تشكیلته التأدیبیة في أقرب الآجال، الذي علیه أن یجد

في أجل ستة  أشهر من تاریخ على المجلس الأعلى للقضاء أن یبت في الدعوى التأدیبیة 
.بقوة القانون التوقیف، وإلا یرجع القاضي إلى ممارسة مهامه

٧٠:صه ،،منشأة المعارف، الإسكندریة،جلال حزي و شركاالمداولة القضائیةأمال الفزایري، :١
.أنظر قانون الأساسي للقضاء:٢
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دیبي حسب صفة القاضي المتابعأة المجلس الأعلى للقضاء  كمجلس توتختلف تشكیل
ولا یحضر لقاضي المتابع قاضي حكم یترأس المجلس الرئیس الأول للمحكمة العلیا فإذا كان ا

وقضاة النیابة المنتخبون في الجلسات، أما إذا كان القاضي النائب العام لدى المحكمة العلیا
ول للمحكمة العلیا والنائب العام لدى ابة فإنه یترأس المجلس الرئیس الأالمتابع قاضي نی

كم المنتخبون فلا یحضرون الجلسات، أما قضاة الحا بصفته نائبا للرئیسالمحكمة العلی
المركزیة لوزارة العدل وزیر العدل في كلتا الحالتین  یعین ممثلا له من بین أعضاء الإدارةأما

یعقد المجلس و خیر یشارك في مناقشات الدعوى التأدیبیة غیر أنه لا یحضر المداولاتوهذا الأ
جدول جلساته ویبلغ نصه إلى رئیس في مقر وزارة العدل ، ویحدد الرئیس الأولالتأدیبي دوراته

المجلس و وزیر العدل كما یتم إرفاق الدعوى الموجهة إلى الأعضاء بنسخة من جدول 
الإجراءات المنصوص مختلف وبمتابعة ،الجلسات وهذا ما نص علیه القانون الأساسي للقضاء

قانون العضوي الذي یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء من ال٢٣إلى٢١علیها من المادة
في جلسة مغلقةق بالحكم من طرف المجلس التأدیبيحیث یتم النط،١وعمله وصلاحیاته

وهي العزل من القانون الأساسي للقضاء٦٣تأدیبیة المنصوص علیها في المادة بة العقو بال
.اء التأدیبیة الجسیمةومرد ذلك  أنه اعتبر إفشاء سر المداولات من الأخط

:ة الجزائیةیلالمسؤو -٢

من  ق ع  مما یعني أن القضاة  ٣٠١من ق إ ج على المادة ١١قد أحالت المادة 
بمختلف درجاتهم، لكنها لم تذكرهم صراحة ومع ذلك ذكرت یلتزم بالسر ملزمون بكتمان السر

٣٠١و بالتالي یخضعون لنص المهني كل من أودع لدیه سر بمقتضى صناعته او وظیفته
فقد جاء قانون إ ج  في الكتاب الخامس من الباب الثامن  تحت عنوان  الجرائم ج، ق ع 

والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة و القضاة و بعض الموظفین بإجراءات خاصة 
اسبتهاو بمنأو جنحا أثناء مباشرتهم  مهامهمالقضاة في حالة ارتكابهم جنایاتلمتابعة

وذلك ،والملاحظ أن إجراءات المتابعة تختلف حسب درجة و رتبة القاضي محل المتابعة
، وبعد انتهاء التحقیق فإن القاضي المكلف بالتحقیق ٥٧٤و٥٧٣و٥٧٥و ٥٧٦حسب المواد 

المتهم أمام الجهة إما أمرا بعدم المتابعة أو یصدر أمرا بإحالة یقتضیه الحال یصدر حسبما 

،یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء ٢٠٠٤سبتمبر٦الموافق١٤٢٥مؤرخ في رجب١٢-٠٤قانون عضوي رقم:١
.وصلاحیاته
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ة باعتبار أن جریمة إفشاء السر المهني هي جنحة باستثناء تلك التي یمارس المتهم المختص
و قد حددت المادة ،ق إ ج ٥٧٤مهامه في دائرة اختصاصها و هذا ما نصت علیه المادة 

السر المهني وهو الحبس من شهر إلى ستة أشهر ق ع ج الجزاء المقرر في حالة إفشاء٣٠١
.د ج١٠٠.٠٠٠إلى ٢٠.٠٠٠وبغرامة من

:المدنیةة یلالمسؤو -٣
نحراف عن امهنتهم یمثل خطأ مدنیا لأن فیه لاشك أن إفشاء رجال القضاء لأسرار

فإن أركان المسؤولیة المدنیة سلوك الرجل  الحریص، فإذا ترتب عن هذا الخطأ ضرر للغیر
عتبار اوبعن الخطأ،ویضعل مسؤولا بالتعویصبح الفاةتقصیریالقوم على أساس المسؤولیة ت

عن الإفشاء شخصیا، كما لو ؤ سر یمكنه الرجوع على الموظف المأن المضرور من إفشاء الس
د ن الخطأ قأس على أسایمكنه  أن یرجع على الإدارة سالكا في ذلك طریق القضاء الإداري 

فق لا ن المر إأن الخطأ و إن انفصل عن المرفق ف، ذلك وقع من موظف أثناء قیامه بعمله
ینفصل عن الخطأ، فالخطأ الشخصي لا یحول دون الرجوع على الدولة،إذا كان المرفق سهل 

قاضي و هو ما یتوافر في حالة إفشاء الأسرار التي علمها الارتكاب الجریمة أو هیا لارتكابها،
.و بسبب أدائه لعملهأأثناء 

سرار مهنتهم ذلك أنهم على أنجد أن رجال القضاء یعدون من أهم الملتزمین  بالحفاظ
یلجأ إلیهم المتقاضون بقصد إثبات  حقوقهم المسلوبة یعتبرون من الأمناء الضروریین الذین

فیبوحون لهم بأسرارهم مما یترتب علیه بالضرورة التزامهم بكتمانها وفقا لما جاءت به المادة 
. ق ع ج٣٠١
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سرار في بعض القوانین الخاصةن بحفظ الأیالملزم: المبحث الثاني
اهتمت القوانین الخاصة بإفشاء السر المهني وذلك لاعتمادها على مبدأ أخلاقیات المهنة والذي 

، عملا منها على مسایرة ما جاء به قانون العقوبات بتجریم یفرض الالتزام بكتمان السر المهني
.ي حالة إفشائهإفشاء الأسرار حتى لا یفلت الأمین على السر من العقاب ف

السریة المصرفیة:المطلب الأول 
یؤثربحیثشائعوغیرمعروفغیرأمرأنهنجدالمصرفيالسرلتعریفأولیةمحاولةفي

أحدحسابرصیدكإفشاءالماليووضعهالعمیلبمصلحةیضرتأثیراعلیهالغیرإطلاع
١.مصرفیةتسهیلاتلقاءقدمهاالتيالضماناتأوالعملاء

یعاقبجریمةإفشائهأوالسرعذإیأنیعتبرالذيالرأيتؤیدالقلیوبيسمیحةالدكتورةنجد
بمناسبةسواءالبنكعلمإلىتصلواقعةأوأمركلهوإذالجنائي،القانونلأحكامطبقاعلیها

بهأفضىأوالأمربهذاالبنكإلىبنفسهالعمیلأفضىسواءوالنشاطهذابسببأونشاطه
البنكمنالمعطاةالمعلوماتتكونأنكتمانه بمعنىفيمصلحةللعمیلالغیر ویكونمنأحد
التخوفالمعلوماتهذهشأنأومنالماليالعمیلمركزعنالمستعلمیطمئنمماعمیلهعن
٢.هفیالثقةأومعهالتعاملمن

المصارفموظفيزامالتأنهالمصرفیةالمهنةبسریقصدالعطیرالقادرعبدالدكتوروحسب
بحكمعلیهامؤتمناالمصرفباعتبارللغیر،بهاالإفضاءوعدمعملائهمأسرارعلىبالمحافظة

كتمانعمادهایكونالتيالثقةعلىتقومعملائهمعالمصرفعلاقةوأنخاصةمهنته
٣المالیةعملائهلأسرارالمصرف

القضایابحفظالمصارفعاتقعلىلملقىاوجبالأنهاعلىالمصرفیةالسریةعرفتكما
قدوالتيأقلبنسبةولوالآخرینبالأشخاصبالزبائن،المتعلقةوالشخصیةوالمالیةالاقتصادیة

قرینةبوجودالتسلیممعالممارسةهذهمعرضأوفيلمهنتهمممارستهمأثناءعلمهمإلىآلت
٤.لمصلحة الزبائنالتكتمحفظعلى

١٢/٢/٢٠١٥http://www.cojoss.comبتاریخ،٥:،صالتخصصيالقضائیةالدراساتمركز:١
٢٢٤:ص،١٩٩٢،الشمس،القاهرةعینمكتبة،الأسس القانونیة لعملیات البنوك،يقلیوبسمیحة ال:٢
١١:،صلبنان،بیروت٢٠٠٢طبعة،المصرفیةالسریةبالي،فرنانسمیر:٣
٢١:،ص١٦٨٦،لبنان،سنةبیروتالحقوقیة،الحلبي،منشوراتالمصرفیةوالسریةالأموالتهریب،بمغبغنعیم:٤
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علىالتأكیدمعالوقتنفسفيوحقالتزامهوالمالیةوالمؤسساتالبنوكفيالسریةفإنوعلیه
.الإفشاءعنالامتناعأيفعلعنبالامتناعالتزامشيءكلقبلهوالمصرفيالسرأنه

والقولالمصرفيعلىالمهنيالسرنظریةلتطبیقكافیامبرراتعدالعامةالمصلحةفكرة
جمیعیشملالمصرفيفالسرالغیرأوالزبونمنلكلالأخرىللمصالحإهدارایعدألابذلك

وحتىبللثرواتاالأعمالخصوصیةتمسالتيالمحددةالبیاناتبمعنىالسریةالمعلومات
تطبیقإذنیستوجبالأصلفيمهنيسرهوالمصرفيالسربأنوالقول، الخاصةةالحیا

المهنأصحابمثلالضرورةبحكمأمیناارهواعتبالمصرفيمهنةعلىالجزائيالقانون
.الخ...الطبیب،كالمحامي،

لممارسةبمعنىضروریا،أمینالدیهالمودعكانإذاإلاتبررلاللسرالجزائیةالحمایة
یفرضلاالمهنيفالسرالزبائن،بعضأسراراقتسامضرورةعلیهیستوجبنشاطاتهالشخص

مثلنشاطهملممارسةالمثلىالوسیلةیعدوالسرفیهاالوثوقلوبالمطالمهنأصحابعلىإلا
علىیحوزونمهنتهمبموجبوالمصرفیین،إلخ...والمصرفیینالمحامین،الموثقینالأطباء

بزبائنهالمصرفيتربطالتيالعلاقةوبحكموالغیرزبائنهمتخصسریةبعضهاعدیدةمعلومات
الزبائنثقةالخاصة،حیاتهموحتىبلأعمالهمبثرواتهملقتتعلمعلوماتلدیهمودعامنهتجعل
خلالمنیستنتجما، ١ةالمتلقاالمعلوماتعلىوشدیدبالكتمانعامواجبعلیهتفرض

:أنهالمصرفيالسرشأنفيالمقدمةالتعریفات
لتزامالاوهذا"مدنيالتزام"الزبونتخصومعطیاتوقائععلىبالكتمانالتزامالأساسفيهو

الجنائيبالقصدمرتبطالالتزامهذاأنكمالنشاطهالمصرفيممارسةبظروفلصیق ومتعلق
.الإفشاءحالةفيجنائيجزاءعلیهمما یترتبالعلمأي

وهوالتزامبالكتمانالتزامببدءبدءهوأنهعلىالمصرفيللسرالشخصيالتعریفإلىنتوصل
ماهوو العقوباتقانونفيقانونامقررقانونيالتزامیصبحو لیرتقيالإفشاءبنیةیرتبطمدني
الالتزامهذاتشدیدثمالمهن،منمهنةلأيالمقررةالأسرارمنسركأيالمهنيبالسریسمى

فيصارمةردعیةلنصوصقانونیةترسانةتخصیصمعالمصرفيبالسریعرفماإطارفي
.نولبناسویسرا،فيالحالهوكماالمجالهذا

، دار الإتحاد العربي للطباعة،٢،١٩٧٠، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد، التزام البنوكدین، إسماعیل علم الدینمحي ال:١
.٣٢٤:مصر،ص
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:ن بالسر المصرفيیالملزمالأشخاص :أولا
الإدارةمجلسأعضاء–١

أوت٢٦فيالمؤرخ٠٣/١١رقمالأمرمن١١٧المادةمنالأولىالفقرةتضمنتلقد
یخضع:یليفیمانوجزهابالسر المهنيالمتعلقةالأحكامبعضالمتعلق بالنقد و القرض ٢٠٠٣

:العقوباتقانونفيعلیهاالمنصوصباتالعقو طائلةتحتالمهنيللسر
بأیةشاركأویشاركشخصوكلحساباتمحافظوكلالإدارةمجلسفيعضوكل)أ

.مستخدمیهاأحدكانأومالیةمؤسسةأوبنكتسییرفيكانتطریقة
للشروطوفقاالمالیةوالمؤسساتالبنوكرقابةفيشاركأویشاركشخصكل)ب

١لكتاباهذافيعلیهاالمنصوص

جاءالتعدادهذاوالمصرفي،للسرالخاضعینالأشخاصعددتقدأنهاالمادةهذهمنیفهم
المطبقالموظفیننظامخلالمننجدأنناكما، الحصرسبیلعلىولیسالمثالسبیلعلى
فيعونكلأنمنه على١٣المادةمنالسادسةالفقرةخلالمنالجزائربنكمستوىعلى
مادةفيالمفعولوالساریةالمقررةالقواعدإلىإضافةالمهنيالسرحترامابخصوصامیلتز البنك
التيوالمعلوماتبالوقائعیتعلقفیماالمهنيالكتمانبواجبالبنكأعوانالمهني، یلتزمالسر
.مهامهمتأدیةبمناسبةأوأثناءبهاعلموا

الحساباتمحافظي-٢
قانونفيوردماالهیئة،منهاهذهعلىللدلالةمصطلحاتعدةالمشرعستعملا

عتمداثم،٠١/٠١قانونحسبالحساباتمفوضوأصبحالحسابات ثممراجعوتسمیة٩٠/١٠
إلى١٠٠منالموادفيالحساباتمحافظوحیث نظم ٠٣/١١في قانونالحساباتمحافظو

تنص١٣مكرر٧١٥المادةنجدالجزائريالتجاريالتشریعفيبالمقابلهذا الامر،من١٠٢
والمعلوماتوالأعمالالأفعالیخصفیماالمهنةسرباحترامالحساباتمندوبویلتزمأنهعلى
الحساباتمحافظيمهنةالجزائريالمشرعنظم، وقد ٢وظائفهمممارسةبحكمعلیهااطلعواالتي
ومحافظالمحاسبالخبیربمهنةوالمتعلق١٩٩٩أبریل٢٧فيالمؤرخ٠٨- ٩١رقمالقانونفي

محافظ٠٨-٩١القانون رقممن٢٧المادةفحوىعرفتهوقدالمعتمدوالمحاسبالحسابات
الشهادةمهنةمسئولیتهوتحتالخاصسمهابعادیةبصفةیمارسشخصكلبأنهالحسابات

٧٦،ص٢٠٠٩،دار بلقیس للنشر و التوزیع،الوجیز في القانون البنكي الجزائري،بلودنینأحمد:١
٨٢:،دار المعرفة، الجزائر،صالجزائريالتجاريالقانونالوجیز في شرح،هعمار عمور :٢
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القانونلأحكاموفقاالأموالشركاتفیهابماالتجاریةالشركاتحساباتوانتظامیةبصحة
الحساباتمحافظوویلتزم،١والنقاباتالاجتماعیةوالتعاضدیاتالجمعیاتلدىوكذاالتجاري

من٣٠١المادةفيعلیهاالمنصوصالعقوباتطائلةوتحتالشروطحسببالسر المهني
صراحة في المنصوصالحالاتفيإلاالمهنيالسربإفشاءلهمیسمحولا، العقوباتقانون

.القانون
والمراسلاتوالموازناتالسجلاتعلىیطلعواأنوقتكلفيالحساباتلمحافظينیمك

نقلهادونالهیئةأوللشركةالتابعةالكتاباتوكلالوثائقكلعلىعامةوالمحاضر وبصفة
كلالهیئةأوالشركةفيالمأمورینوالأعوانبالإدارةمن القائمینیطلبواأنویمكنهم

.ةلازمیرونهاالتيبكل التفتیشاتیقومواوأنتوالمعلوماالتوضیحات
المالیةوالمؤسساتالبنوكرقابةفيیشاركالذيالشخص-٣

یشاركشخصكلعلىعبارةخلالمن"شخص"مصطلحالجزائريالمشرعاستعمل
.ا في القانونعلیهالمنصوصللشروطوفقاالمالیةوالمؤسساتالبنوكرقابةفيشاركأو 
رقابةفيالمشاركةللأشخاصتحدیددونمعنويأمطبیعيشخصذلكوراءمنیفهمقد

كهیئةالمصرفیةاللجنةثمالجزائربنكفيالمراقبةهیئةفقد تعني المالیة،والمؤسساتالبنوك
المالیةلوزارةالعامةوالمفتشیةالمحاسبةمجلسثمالقرضومؤسساتالبنوكفيخارجیةرقابة

.بالمالیةالمكلفالوزیر
صلاحیةالقانونمنحهالذيالشخصعمومابهیقصدأنهنستنتجسبقماعلىوبناءا

المصرفیةوالمعطیاتالمعلوماتعلىتطلعمهامهاوبحكمالفئةهذهأنالمصارف،مراقبة
بموضوعیتعلقالسرمیدانو الكتمان، بواجبالمشرعألزمهملذلكطبیعتهاكانتمهما

المعلوماتأنما یعنيوهذافقطالمكتومةبالمعلوماتالأخیرةهذهوتتعلق،السریةالمعلومة
عقوبة ویستطیعلأیةتخضعلاوبالتاليسریة،معلوماتاعتبارهایمكنلاوالتقلیدیةالعامة

.٢الاستعمالقواعداحترامعلىمحافظتهمعالمعلوماتمنالنوعبهذاالإدلاءالمصرفي
علىالحصولظروفإلىأشارمابقدرالسرموضوعیحددلمالجزائريرعوالمش

علىیعتدأنیمكنلاللمصرفيبالنسبةالمهنيالسرفإن،المهنینالمؤتمنینبصفةالأسرار
هذاإمكانیةعدموكذلكفیهایتحكمالسریةبالمعلوماتالمعنيالشخصماداممطلقًا،سرأنه

١٧٧:،صمرجع سابقعموره،عمار:١
٨٠:،ص٢٠٠١،المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،سلسلة القانون الاقتصادي،القانون المصرفي،لعشبمحفوظ:٢
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نتیجةة، و الخاصالمصلحةعلىیؤسسفهوولذلكالجزائيالقضاءأمامبهالاحتجاجالأخیر
الزبونرضاءإنذلكمطلقة،طبیعةمنهوللمصرفيالمهنيسرلابأنیعتدأنیمكنلالذلك

بإفشاءیتعلقوالذينثاإستثناءهناككذلكالتزامه،منالمهنيلتحریروحدهكافٍ بالإفشاء
الجزائيالقاضيأمامالسر
الآثار المترتبة على إفشاء السر المصرفي:اثانی

أهممنباعتبارهاالمصرفيالنظامفيكبرىأهمیةمنالمصرفیةالسریةلقاعدةلماونظرا
عقوباتعنهتترتببهاالإخلالوالأعراف،فإنالقوانینتفرضهاالتيالمصرفيالعملقواعد
:ومدنیةتأدیبیةوأخرىجزائیة

بیةالتأدیالمسؤولیة-١
مصادر أساسیةوالجزائيالمدنيالقانونمنكلیشكلأنعلیهالمتعارضغیرمن

الجبريالطابعمنشددتالتيالتأدیبیةالعقوباتجانبإلىالمصرفيالسرعلىللحفاظ
القانونیةللحمایةأساسیةدعامةتعدالتأدیبیةالمسؤولیةوبالتالي، المصرفيعلىالمفروض

فيتقصیرهنتیجةالسرعلىالأمینعلىتأدیبيعقابمنیوقعقدبمامصرفیةالللسریة
.المهنةأوالوظیفةبواجباتالإخلالشأنهمنتصرفاعتبارهباالمصرفي،السرعلىالمحافظة
ذاتوالمعطیاتالمعلوماتبإفشاءوذلكالمصرفيالسربواجبیخلالذيالمصرفيإن

فحسبالتشریعیةللنصوصمخالفایكونبالمصرف،لاأوبالزبونلقتتعسواءالسريالطابع
مصدرفإنوعلیهالمالیة،والمؤسساتالبنوكتضعهاالتيالداخلیةللأنظمةوأیضابل

كالبنو جمعیاتتضعهاالتيالأنظمةأوللمصارفالداخلیةالأنظمةهيالتأدیبیةالعقوبات
٩٦المادةفحوىفيالمصرفیةالمهنةتنظیمعندئريالجزاالمشرعأشارفقدالصددهذاوفي
أنیمكنهاوالتيجزائریینمصرفیینجمعیةیؤسسالجزائربنكأنعلى١١-٠٣الأمرمن

وحسبالمهنةإطار أخلاقیاتالمصرفیة،فياللجنةعلىأوالجزائربنكمحافظعلىتقترح
.١أعضائهاأكثر منعضو أوضدعقوبات،إنزالالحالة

عدةمنتستلهمالسراحترامبواجبالمخلالمصرفيعاتقعلىالمترتبةالمسؤولیةإن
من١١٤المادةمنمصدرهاتستمدالتأدیبیةالعقوباتنجد:المصرفيالتشریعففي :مصادر

التشریعیةالأحكامبأحدمالیةمؤسسةأوبنكأخلإداأنهعلى":تنصالتيو١١-٠٣الأمر
اللجنةیمكن،رالتحذیالحسبانفيیأخذلمأولأمریذعنلمأوبنشاطهتعلقةالمالتنظیمیةأو

.٨٢:صمحفوظ لعشب،المرجع السابق:١
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منوغیرهاالعملیاتبعضممارسةمنالإنذار،التوبیخ،المنعالآتیةالعقوباتبإحدىتقضيأن
مؤقتابالإدارةقائمتعیینمعأكثرأولمسیرالمؤقتالنشاط،التوقیفممارسةمنالحدأنواع

الإدارةقائمتعیینمعأنفسهمالأشخاصهؤلاءمنأكثرأوشخصمهامإنهاءتعیینه،عدمأو 
هذهعنبدلاإماتقضيأناللجنةیمكنذلكعلىوزیادة، دعتماالاتعیینه،سحبعدمأومؤقتا

للرأسمالالأكثرعلىمساویةتكونمالیةبعقوبةإلیها،إضافةوإماأعلاه،المذكورةالعقوبات
.الموافقةالمبالغبتحصیلالخزینةوتقومبتوفیرهالمالیةالمؤسسةأوالبنكزمیليذالالأدنى

منوالقرضالنقدقانونظلفيإجمالاالتأدیبیةالعقوباتنفسعلىالجزائريالمشرعنصكما
الترخیصسحبإلىارذالإنمابینتتراوحالتيللعقوباتسلماوضعتوالتي١٥٦المادةخلال
النشاطممارسةمنالحدأنواعمنوغیرهاالعملیاتبعضمن ممارسةوالمنعالتوبیخیلیه

معالقرضلمؤسساتالفعليالتوجهتضمنالتيأو عدة أشخاصلشخصالمؤقت،والتوقیف
أعضاءإزاءإلاتمارسلاللجنةالتأدیبیةوالسلطة، تعیینهعدمأومؤقتابالإدارةقائمتعیین
تالمؤسسامواجهةفيأماالمعتمدة،المالیةوالمؤسساتالبنوكةقائمفيالمسجلینالمهنة

كطرفأو یتأسسشكوىیباشر جزائیاأنالجزائر یمكنبنكمحافظفإنالغیر معتمدةالأفرادأو 
.ضروریةومعلوماترأيكلالمصرفیةاللجنةمنتطلبأنلهاوالمحكمة، مدني

تحددالتيهيالمالیةوالمؤسساتللبنوكلداخلیةاالأنظمةفإنالمصرفیةالأنظمةظلفيو 
١.بهاالتقیدعلیهموالذینمستخدمیهاعلىتقعالتيلتزاماتالا

قواعدحددوالذيالجزائربنكعنالصادر٢٢٦/٩٣رقمالداخليالنظامنصالصددهذاوفي
كلأنهعلىالنظامنفسمن٤٣المادةفي والأمنتدابیر النظافةوكذاوسلوكهاالمهنةتنظیم
یكونوالذيمهنيخطأیعتبرالعملأماكنفيوالسلوكالنظامفياختلالخلقشأنهمنفعل

المهنیةالأخطاءتنسبوعندما،الخطأخطورةدرجةحسبمناسبةوعقوباتبتدابیرمقترنا
علىالأخیرهذاكانإذاأیضامسؤولیتهتترتبالتدرجفيالأعلىالمسؤولفإنالبنك،لأعوان

.٢بهاعلم
لبنكالداخليللنظاموفقاتأدیبیاالثالثةالدرجةمنمخالفةإفشاء السر المصرفيیعد

أنعلىالنظامنفسمن٤٣المادةنصتوقد،العقوباتمعهتتعددالأخطاءبتعددالجزائر

٨٨بلودنین،المرجع السابق،صأحمد:١
١٥:٢٠،  ١٢/٠٢/٢٠١٥الجزائربنكالصادرعن١٩٩٣،سنة٢٢٦رقمخليالداالنظاممن٤٤المادة:٢

http://www.bank ofalgéria.dz
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تعویضبدونالطردلىإالرتبةفيالقهقرةفيتتمثلالثالثةالدرجةبأخطاءالمتعلقةعقوبات
الأخیرةهذهأنكما، النظامهذافيالمقررةللشروطوفقاطعنمحلمسبق، وتكونإشعارأو 

حالاتكلتتفحصأنهاعلىالعملفيمهامهاتتمثلوالتيالتأدیبیة،اللجنةرأيبعدتصدر
بنكفإن، ١كبةالمرتللأخطاءالملائمةالعقوباتتقترحوثالثةثانیةدرجةخطأمنالمخالفة
فإنالأصواتتساويحالةوفيالأعضاء،أصواتبأغلبیةالتأدیبیةاللجنةبرأيمرتبطالجزائر

أنیمكنهثالثةدرجةخطأعنمعاقبعونكل، ف٢للخطأالمناسبةبالعقوبةیأخدالجزائربنك
معترفالطعنحقو العقوبة،تبلیغتاریخمنابتداءأیامثمانیةأجلفيالطعنلجنةأمامیطعن

.الشروطنفسضمنالبنكلمدیریةبه
من٨٥المادةنصحسبفیتمثلالمصرفیةالسریةقواعدمخالفةعلىالمترتبالجزاءأنكما

فيالقهقرة:التالیةالعقوباتفيللتوفیر و الاحتیاطالوطنيالصندوقعنالصادرالنظام
.لالعز ،تعویضاتدونالعطلةعلىالإحالة،الرتبة

قرارمنیتجلىمثلماالفرنسيالتشریعفيأیضابهمعمول-العزل–التأدیبيوهذا الجزاء
القاضي٢/٧/٢٠٠٠فيالمؤرخ٤٣٤٤٨٥٩٨رقمالفرنسیةالنقضبمحكمةالاجتماعیةالغرفة

لإخلالهنتیجةلمصرفلالجهويالصندوقمنعزلهتميذالالسید منالمقدمبرفض الطعن
٣.المصرفيسرالبواجب

:الجزائیةالمسؤولیة-٢
علىجنائیةعقوبةالأسرار،وتفرضإفشاءالدولمنكثیرفيالتشریعاتتجرم

القرراتفيندرةنجد،و المصرفيعلىمفروضبالكتمانمدنيالتزاممجردكانأنبعدمرتكبه
إفشاءبعدمالإلتزامذاهتطبیقفيالحذریتوخىالمصرفيأنإلىراجعالقضائیة،وهذا

.ودیاالوضعتسویةإلىیلجأماكثیراالمصرفأنوكمابالسرالمشمولةالمعلومات
الجزائريالمشرعأنحیثالعقوبات،قانونإلتحیلنا٠٣/١١الأمرمن١١٧المادةإن

فياعلیهالمنصوصالعقوباتطائلةتحتالمهني،للسریخضع..."أنهعلىصراحةنصقد
إلىفقطأشارقدالجزائريالمشرعنلاحظالأمرهذاظلفيوعلیه."....العقوباتقانون

فقد١٦٩المادةفيوالقرضالنقدقانونبموجبأنهفي حینتفصیلدونالجزائیةالأحكام

الجزائر لبنكالداخليالنظاممن٥٦المادة:١
.نفسهالنظاممن٧٠-٦٩المادة:٢
٢٥:بوساعة لیلى،المرجع السابق، ص:٣
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المصرفيالسربواجبالإخلاللجریمةالمقررالجزاءإن،ق ع٣٠١حة إلى المادة صر أشار
.بالمصرفأوبالزبونتتعلقوالبیاناتالمعلوماتكانتإذاماحسببیختلف

قانونمن٣٠١للمادةوفقاالمقررةفالعقوبةالزبونتخصالتيالأمر بالمعطیاتتعلقفإذا
دج١٠٠.٠٠٠إلىدج٢٠.٠٠٠منوغرامةأشهرستةإلىشهرمنالحبسهيالعقوبات

الحبسهو٣٠٢المادةنصحسبالمترتبفالجزاءبالمصرفتتعلقالمعطیاتكانتإذاأما
علىالحكمیجوزكمادج١٠٠.٠٠٠إلى٢٠.٠٠٠منوغرامةسنواتخمسإلىسنتینمن

١٤المادةفيعلیهاأو أكثر المنصوصحقمنالحرمانفيتتمثلتكمیلیةبعقوباتالجاني
١القانون نفسمن١مكرر٩المادةفيوالمذكورة

:المدنیةالمسؤولیة-٣
المدنیةالمسؤولیةقیامإلىالمصرفیةالسریةانتهاكیؤديالجنائيالجزاءعنفضلا

عن الناتجة٢رارالأضبتعویضیلتزمبهذاوالبنكیة،المعاملاتبأسرارأفشىالذيللشخص
العقدرتبهبالتزامإخلالنتیجةهوالمسؤولیتحملهالذيالتعویضفالعمومعلىالإفشاء هذا
ماتاالتز منبهتعهدماتنفیذعنالمسؤولامتناععنالمدنیةالمسؤولیةتنشألذلكالقانونأو 

.٣بالغیرراالإضر عدممقتضاهقانونيماتز لابالقیامأوعقدیة
یقتضي المدنیة للمسؤولیةموجبخطأیعتبرالبنكيالسرإفشاءفإنالعامةللقواعدتطبیقاً و

تقصیریة عقدیة أوالمسؤولیةكانتسواءالإفشاءهذامنبالزبونلاحقةالالأضرارتعویض
٤الأحوالبحسب

في قانون الإعلامبالسریة الملزمین :المطلب الثاني
نص قانون الإعلام كغیره من القوانین على تجریم إفشاء الأسرار في هذا مجال،حیث جاءت 

تعرضالتي تعد وسیلة من وسائل الإفشاء تحت عنوان جرائم النشر والتي تبذلك بعض المواد
فهي جرائم تقوم بجمیع أركانها افةالنشر والتي یجب على الصحمن ورحظإلى الممنوع والم

التي یحمیها المشرع غیر أنه یمكن التطرق إلى المحظور من النشر بحسب المصلحة ،مراعاتها

٢٥٣٠بوساعة لیلى، المرجع السابق ،ص:١
١٧٥:ص،المرجع السابقمغبغب،نعیم:٢
٨١ص،٢٠٠٧الثانیة،الطبعةئر،االجز للنشر،موفم)للتعویضالمستحقالفعل(تزاماتالالفیلالي،علي:٣
ومابعدها١١٤ص،٢٠٠٧السابعة،الطبعةالجامعیة،المطبوعاتدیوان،للإلتزامالعامةالنظریةسلیمان،عليعلي:٤
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السیاسیة ةة والمصلحالعامالنظام العام والآداب و مصلحة الدفاع الوطني حمایة هي 
٢٠١٢١قانون الإعلام لسنة إلیها هي التي تطرقو الاقتصادیة،و 

جرائم النشر:أولا
:ةالعامداب والآلحفظ النظام النشر المحظور-١

بغرامة مالیة یعاقبمالإعلامن قانون ١٢٢الجزائري في نص المادة وهو ما نص علیه المشرع
بأیة وسیلة صورا أو رسوما یذیعل من ینشر أو دج ك١٠٠.٠٠٠دج إلى ٢٥.٠٠٠تتراوح من 

ها المنصوص علیها في عضأو بیانات توضیحیة تحكي كل ظروف الخیانات أو الجنح أو ب
.٢"من قانون العقوبات٣٤٢إلى ٣٣٣و ٢٦٣إلى ٢٥٥المواد 
دج إلى ١٠٠.٠٠٠تعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین "من نفس القانون ١٢٠المادة 

ج كل من ینشر فحوى مداولات الجهات القضائیة التي تصدر الحكم إذا كانت د٢٠٠.٠٠٠
."سریة جلساتها

النشر المحظور لتقاریر المداولات المتعلقة بالأحوال الشخصیة والإجهاض-٢
دج إلى ٥٠.٠٠یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین "من قانون الإعلام ١٢٠المادة جاءت به 
تقاریر عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال یذیعأو دج كل من ینشر٢٠٠.٠٠٠
أو إیصال إلى إذاعةوفي هذه الحالة یلتزم الصحفي بعدم نشر أو ، "الإجهاضو أالشخصیة 

لأفراد لأن في ذلك مساس لعلم الجمهور ما یصل إلیه من لأحكام تتعلق بالأحوال الشخصیة 
محاضر الصلح أو الخبرة نشر أي تحقیق أو ر علیه نشرظلد یحتالعائلااعتبارشرف و ب
المیراث،كفالةالولایة، الأي إجراء أو حكم بشأن الدعوى المتعلقة بالطلاق، إثبات نسب، أو 
من أخطر الجرائم التي تهدد كیان الأسرة والمجتمع وكرامة باعتبارهماالزنا أو الإجهاض أو 

تقاریر المداولات إذاعةقب على نشر و یعاتجدر الإشارة إلى أن قانون الإعلامو ، الإنسان
قانون العقوبات قد أورد نجد أنغیر أنه بالرجوع إلى القانون العام، المتعلقة بالإجهاض

.٣١٠إلى ٣٠٤نصوص قانونیة تتعلق بجریمة الإجهاض في المواد 

.المتضمن قانون الإعلام٢٠١٢ینایر١٢الموافق ل١٤٣٣صفر١٨رخ في المؤ ٠٥-١٢قانون عضوي رقم: ١
٢٠٠ص،٢٠٠٤،دیوان المطبوعات الجامعیة،٥ط، الجزائري، القسم الخاصالعقوبات، شرح قانوننجم محمد صبحي: ٢
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ت تماشیا مع قاعدة سریة الإجراءاخبار والوثائق التي تمس سریة التحقیقالأتجریم نشر-٣
تجریم نشر الاخبار والوثائق التي من ق إ ج  نص كذلك على ١١في المادةالمنصوص علیها

.علامقانون الإ٨٤المادة فيتمس سریة التحقیق 
ویقصد بهذا المصطلح حق الصحفي عموما في إخفاء ): أسرار التحریر( السر المهني-٤

سواء كانت هذه المعلومات في خبر المصادر التي إستقى منها المعلومات التي ینشرها للناس
أو مقال أو غیره، وهو شأنه شأن غیره من أصحـــاب المهن الحرة كالطبیب والعدید من 
الموظفین العمومیین المطالبین بعدم إفشاء الأســــرار وإلا عوقبوا طبقا لأحكام قانون العقوبات 

عمل الصحفي حتى تقوم وسریة التحریر من ضروریات الالتي تجرم إفشاء السر المهني
فضحهم أو مسائلتهـم أو الجهر بهم نالصحافة بدورها في المجتمع دون خوف مصادر الخبر م

.١من قانون الإعلام٨٥طبقا للمادة على غیر رغبة منهم

رأثار جرائم النش: ثانیا

:ة الجزائیة یلالمسؤو -١

كلا من المدیر وكاتب المقال أو أن١١٥المادةیستخلــــص من أحكام قانون الإعـــــلام
ث بواسطة الوسائل الخبر یتحمل مسؤولیة كل مقال ینشر في نشریة دوریة أو أي خبر یب

مرتكبة بواسطة الصحافة المكتوبة أو وبوجه عام یسأل جزائیا عن الجرائم ال، السمعیة البصري
لموزعون ، وإلا ملصقوا وإلا فالطابعون، وإلا فاالمدیرون والناشرون ،المنطوقة أو المصورة

مكرر من قانون العقوبات لم تخرج عن هذه القاعدة ١٤٤والواقع أن المادة ،علانات الحائطیةالإ
حیث نصت على مسؤولیة كل من مرتكب الفعل ومسؤولیة النشریة غیر أنها أضافت إلیهــا 

.٢مسؤولیة رئیس التحریر الذي تعتبر مسؤولیته مستحدثة

١٦٠:ص٠،ط٢٠٠٨،دار النهضة العربیة، القاهرة،جرائم النشر و الإعلام،الأحكام الموضوعیة،طارق سرور:١
٢١٠ص،المرجع السابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصقیعة، ساحسن بو :٢
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تابع كاتب المقال كفاعل أصلي ومدیر النشریة كشریك وهذا بتطبیقنا والأصل أن ی
، كما نص هذا القانون على تقادم للأحكام العامة السالف ذكرها التي تضمنها قانون العقوبات

.رتكابهامن تاریخ إ١٢٤أشهر٦ادة وذلك بعدالدعوى العمومیة في الم
مجلس أعلى لآداب ائري لكیفیة إنشاءتعرض قانون الإعلام الجز المسؤولیة التأدیبیة-٢
حیث أولاه المشرع تحدید طبیعة هذه ٩٩إلى ٩٤أخلاقیات  مهنة الصحافة و ذلك في المواد و 

١العقوبة وكیفیة الطعن فیها،و یستفید من دعم عمومي لتمویلیه  

١٢/٠٥رقم الجزائري قانون الإعلام ١


